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تاره من خطرية التوسّع في احج عن ال خصُوصًا إِدًا قُصِدَ به الكَسْبٌ وَالتجَارَة 





ل ا و 2 56 ر ج ۰ 4 74 و ی 
النذارّة من خطورّة التوسع في اج عن العَيْرِ خصو صا ذا قصد به 
الكَسْبُ والتجارة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
لا ال وحن لا شریک نور لون إن عمد gE‏ 

(ي یا الذِينَ آمنوا انوا الله حَق ناه وَلا وی إلا ونم مُسْلِمُونَ)» (يا 


ر رو ر صر 


اها التاس اقوا ریک اي حَلَفَكُمْ ین تفس وَاحِدَةٍ ول یلها زَوْجَهَا وَبَثّ 


نها رجالاً كديرا ونساء وَانَُوا ال الذي تَسَاءَنُونَ به والأَرْحَامَ إِنَّ کا 
عَلَيَكمْ رَقِيبأ)» (يا أا الّذِينَ آمئوا انوا الله وَقُونُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ کم 


و سس و م 


اام وه یر کم دوب كُمْ وَمَنْ بطم الله وَرَسُولَهُ ققد قار زا عظیا). 

فإنَّ خير الکلام كلام الله عر وجل» وخير اهدي هدي محمد صل الله عليه 
وسلم» وشر الامور محدثاتهاه وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار» أما بعد: 

فن من المسائل التي اختلف فيها العلماء سلفاً وخلفاً مسألة "اطحج عن 
الغير". ویمکن لنا أن نلخص ذلك الخلاف وتفريعاته وأسبابه» وأقوال 
الختلفن واستدلا لاتهم وردودهم من خلال هذین التقلين: 
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قال الحافظ النووي رحمه الله في [شرح صحیح مسلم /٩‏ ۹۸]: ((ومذهب 
الجمهور: جواز احج عن العاجز بموت أو عضب؛ وهو الزمانة وافرم 
ونحوهماء وقال مالك واللیث والحسن بن صالح: لا حج آحد عن أحدٍ الا عن 
ميت لم حج حََجَّةَ الاسلام؛ قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السلف: 
لا يصح الحج عن ميت ولا غيره -وهي رواية عن مالك- وان أوصى بهء وقال 
الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الیت عن فرضه ونذره سواء آوصی به آم 
لاء وجزی عنه» ومذهب الشافعي وغيره: أن ذلك واجب نی ترکته وعندنا 
يجوز للعاجز الاستنابة في حجّ التطوع على آصح القولین. واتفق العلماء على: 
جواز حج المرأة عن الرجل؛ الا الحسن بن صالح فمنعه» وکذا یمنعه من منع 
أصل الاستنابة مطلقاً)). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في [الفتح ]7١-797/5‏ تعليقاً على 
حديث الخثعمية: ((وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الحج عن الغير؛ 
واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج مَنْ لم يحج نيابة عن غيره» 
وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه؛ واستدلوا با في السنن وصحيح 
بن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضاً: أن النبي صل الله عليه وسلم رأى 
رجلا يلبي عن شبرمة» فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لاء قال: "هذه عن 
نفسك ثم احجج عن شبرمة" واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كا 
تكون بالنفس» وعكس بعض الالكية فقال: مَنْ ۸ يستطع بنفسه لم يلاقه 
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الوجوب» وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّ ذلك وقع من السائل على جهة التبرع 
ولیس في شيء من طرقه تصریح بالوجوب. وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة 
فیها كالصلاة» وقد نقل الطبري وغیره: الإجماع على أنَّ النيابة لا تدخل في 
الصلاة» قالوا: ولأنّ العبادات فرضت على جهة الابتلاء وهو لا يوجد في 
العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن؛ فبه يظهر الانقياد أو النفورء بخلاف الزكاة 
فان الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير» وأجيب: بان قياس 
الحج على الصلاة لا يصح لأنَّ عبادة الحج مالية بدنية معاًء فلا يترجح إلحاقها 
بالصلاة على إحاقها بالزكاة» وغذا قال الازري: من غَلَّبَ حكم البدن في الحج 
ألحقه بالصلاة ومن غَلَّبَ حكم المال ألحقه بالصدقة» وقد أجاز المالكية: الحج 
عن الغير إذا أوصى به ول جيزوا ذلك في الصلاة» وبأنَّ حصر الابتلاء في 
الباشرة عنوع؛ لانه بوجد ن الآمورون بذله الال في الأجره وقال عیاض: لا 
حُجَّةَ للمخالف في حدیث الباب؛ لأنَّ قوله "أن فريضة الله على عباده" الخ 
معناه: أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة 
من لا يستطيع؛ فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه أجر ومنفعة؟ 
فقال: نعم» وتعقّب بأنَّ في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم 
الاستدلال» وتقدم في بعض طرق مسلم: "أن أبي عليه فريضة الله في الحع". 
ولأحمد في رواية "واحج مكتوب عليه"» وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصة ختصة 
بالخئعمية كا اختص سالم موی أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير حكاه ابن 
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عبدالبر؛ وتعقّب بأنَّ الأصل عدم الخصوصية» واحتج بعضهم لذلك با رواه 
عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث: 
"حج عنه ولیس لاحد بعده" ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالماء 
وقد عارضه قوله في حديث الجهنية الاضي في الباب "اقضوا الله فالله أحق 
الوفاء » وادّعى آخرون منهم: أنَّ ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه؛ ولا يخفى 
أنه مود وقال القرطبي: “راي مالك أن ظاهر حديث الخثعمية حالف لظاهر 
القرآن فرجُح ظاهر القرآن» ولا شك في ترجیحه من جهة تواتره ومن جهة أنَّ 
القول الذکور قول امرأة ظنث ظناًء قال: ولا يقال قد أجايها النبي صلى الله عليه 
وسلم على سؤالها ولو كان ظنها غلطاً لبينه لا؛ لأنا نقول: نما أجابها عن قوهما 
"أفأحج عنه" قال: "حجي عنه"» لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب 
لأبيها" اه وئعقب بان في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك حجة 
ظاهرة» وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث: "حح 
عن أبيك: فإن لم يزده خيراً لم يزده شرآ" فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذته 
وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للمخالف. 

ومن فروع المسألة: أن لا فرق بين من استقرٌ الوجوب في ذمته قبل 
العضب أو طرأ عليه؛ خلافاً للحنفية» وللجمهور ظاهر قصة الئعمية» وأن من 
حَجَّ عن غيره وقع الحج عن المستنيب خلافاً لمحمد بن الحسن؛ فقال: يقع عن 
المباشر وللمحجوج عنه آجر النفقة» واختلفوا في أذاعوا في المعضوب» فقال 
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الجمهور: لا يجزته لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه» وقال أحمد واسحاق: لا 
تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حَجُتين» واتفق من أجاز النيابة في الحج: على 
آنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب» فلا يدخل المريض لأنه يُرجى 
برژه ولا الجنون لأنه ترج افاقته» ولا الحبوس لأنه رج خلاضه ولا 
الفقیر لأنه یمکن استغناژه والله آعلم)). 
آقول: 

وأصل الکلام في هذه المسألة مبني على ثلاثة مباحث: 

الأول: الكلام في النصوص التي تدل على أن العبد ليس له إلا ما كسبت 
يداه ولا يجزى إلا بعمله» وإذا مات انقطع عمله إلا من أمور محدودة نص 
الشارع عليها. 

الثاني: الكلام في الأحاديث التي تجيز الحج عن الغير. 

الثالث: حكم أخذ الأجرة على القرب والعبادات والأعمال الصالة؛ 
ومنها الحج» هل يجوز الحج للأجرة؟. 
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سپس 
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مالم ر 


البحث الأول 
الکلام في النصوص التي تدل على أن العبد ليس له إلا ما كسبت يداه ولا 
يجزى إلا بعمله» وإذا مات انقطع عمله إلا من آمور محدودة نص الشارع عليها 


إِنَّ البحث في مثل هذه المسألة يحتاج أولاً إلى تقرير القول في مثل قوله 
تعالى: (وَأَنْ یس للانسان الا ما سَعَى)» وقوله: (َالْيَوْم لا ثظْلَم تفس تیا لا 

رو ون لا ما شم تفع 6 وقوله: :ا 
وه 92 22 


وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ)» وقوله صل الله عليه وسلم: (دا مات الإنْسَان انطع عَنْهُ 


کہ 


يكلف اله فسا إلا وشعها ها مَا كَسَبَتْ 
عَمَلهُ الا من تلد :لا ین صَدَكَةٍ جاریت أو علم یم پو أو وَل صَالح یحو 
) رواه مسلم وغیره. 

فاللاحظ في هذه النصوص أنها وردت بأقوى صیغ الحصر والقصر إما 
بالنفي والاستثناء» وإما بتقديم ما حقه التأخير» ما يدل هذا على أن الإنسان 
ليس له إلا ما كسبت يداه ولا يجزى إلا بعمله وأنه إذا مات انقطع عمله إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 

وهذه الثلاثة المذكورة في الحديث لا تخالف ظاهر الآيات المتقدمة» قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (("وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إلا مَاسَعَى" أي: كما 
لا يحمل عليه وزر غبره. كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه 


ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومَنْ اتبعه: أن القراءة لا يصل 
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إهداء ثوابها إلى الوتی؛ لانه لیس من عملهم ولا کسبهم؛ وهذا لم يندب إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمته ولا حثهم عليه» ولا آرشدهم إليه بنص ولا 
ایماء وم ینقل ذلك عن آحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه» وباب القربات یقتصر فيه على النصوص» ولا یتصرف فيه بأنواع 
الأقيسة والارای فما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصوفیا» ومنصوص من 
الشارع عليهماء وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن آيي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: لوا وام وی 
فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. كما جاء في الحديث 
e e‏ 
ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تعالى: (ْا تن نخيي EN‏ 
ا مُوا وَآنَارَهُم)؛ والعلم الذي نشره في الناس فاقتدی به الناس بعده هو أيضاً 
من سعيه وعمله» وثبت في الصحیح: "مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» مَنْ غير أن ينقص من آجورهم شيئا")). 

لكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن الانسان ينتفع بعمل غيره» وقد جمع 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [الجموع 5 ۳۱۳-۳۰/۲] في جواب 
له لما سئل: ((عن قوله تعالى: "ون ليس للانسان إلا ما سعی" وقوله صلى الله 
عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاریة أو علم 
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ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له "؛ فهل يقتضي ذلك إذا مات لا بصل إليه شيء 
ن العا ال 

فکان جوابه رحمه الله مفصّلاً: ((الحمد لله رب العالین؛ ليس في الاية ولا 
في الحديث: أنَّ الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبا يُعمل عنه من البر؛ بل أئمة 
الاسلام متفقون على انتفاع اميت بذلك» وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ وقد دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع» فمَنْ خالف ذلك كان من أهل 
البدع» قال الله تعالى: "الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلاً فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته" فقد أخير سبحانه 
أذ للأذكة وبعوة تن بالمعقرة ووقارة: العنذات» وعخرل. ال ودعاء 
اللاتکة ليس عملا للعبد» وقال تعالى: "واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والومنات » وقال الخليل عليه السلام: "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب"» وقال نوح عليه السلام: "رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمناً وللمؤمنين والومنات" فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين» أمراً بذلك 
وإخباراً عنهم بذلك» ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين 
على الميت ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي صل الله عليه وسلم 
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یوم القيامة» فان السنن فيها متواترةه بل لم ينكر شفاعته لأهل الکباثر إلا أهل 
البدع» بل قد ثبت أنه يشفع لاهل الكبائر» وشفاعته دعاژه وسواله الله تبارك 
وتعالى» فهذا وآمثاله من القرآن والسنن التواترت وجاحد مثل ذلك کافر بعد 
قیام ا حجة علیه. 

والاأحادیث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل ما في الصحاح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: "أن رجلاً قال للنبي صل الله عليه وسلم: ان أمي 
توفیت» آفینفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم قال: إنَّ لي خرفاً -أي بستاناً- 
أشهدكم أني تصدقت به عنها", وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "ان 
رجلاً قال للنبي صل الله عليه وسلم: إن مي افتلتت نفسها وم توصء وأظنها 
لو تكلَّمتْ تصّفتْ» فهل لها أجر إن تصدّقتُ عنها؟ قال: نعم" وفي صحيح 
مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه: "أن رجلاً قال للنبي صل الله عليه وسلم: 
ِنْ أي مات ول يوصء أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: نعم" وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص: "اد العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وان 
هشام بن العاص نحر حصته خسين» وا عَمراً سأل الب صل الله عليه وسلم 
عن ذلك. فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه. أو تصدقت عنه نفعه 
ذلك "» وني سنن الدارقطني: "أن رجلاً سأل النب صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله» إن ل أبوين» وكنث آبرهما حال حیاتهیا؛ فكيف بالبر بعد موتهیا؟ 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بعد البر أن تصلي لما مع صلاتك. وأن 


چم 
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تصوم لما مع صيامك. وآن تصدق لما مع صدقتك "۰ وقد ذکر مسلم في آول 
کتابه عن أبي إسحاق الطالقانی قال: قلت لعبد الله بن البارك: يا آبا عبد 
الرحمن» الحديث الذي جاء "إن البر بعد البر» أن تصلي لأبويك مع صلاتك» 
وتصوم لما مع صيامك "؟ قال عبد الله: يا آبا إسحاق» عمن هذا؟ قلت له: هذا 
من حديث شهاب بن خراش» قال: ثقة» قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن 
دينار» فقال: ثقة» عمن؟ قلت: عن رسول الله صل الله عليه وسلم» "يا أبا 
إسحاق إِنَّ بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع فيها 
أعناق الطي» ولكن ليس في الصدقة اختلاف"» والأمر ىا ذكره عبد الله بن 
البارك فِنّ هذا احدیث مرسل,» والاثمة اتفقوا عل أن الصدقة تصل إلى الیت» 
وكذلك العبادات المالية» كالعتق» ونیا تنازعوا في العبادات البدنية: کالصلاق 
والصيام» والقراءة. 

ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام» صام عنه وليه" وفي الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنه: "أنَّ امرأة قالت يا رسول الله إِنَّ آمي ماتت» وعليها 
صيام نذرء قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضیتیه» أكان يؤدى ذلك عنها؟ 
قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك". وني الصحيح عنه "ان امرأة جاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ أختي مانت» وعليها صوم شهرين 
متنابعين» قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم» قال 
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فحق الله حق " وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن آبیه: 
"أن امرأة آنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ أمي تت وعليها 
صوم شهرء أفيجزي عنها أن أصوم عنهاء قال: نعم". 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه شبّه 
ذلك بقضاء الدَّينء والأئمة تنازعوا في ذلك وم خالف هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة من بلغته» وإن| خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم حديث عمرو 
بأهم إذا صاموا عن المسلم نفعه. 

وأما الحج؛ فيجزي عند عامتهم» ليس فيه إلا اختلاف شاذ» وفي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهیا: "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دین» أكنت قاضيته 
عنها؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء". وفي رواية البخاري: "إن أختي نذرت أن 
تحج"» وني صحيح مسلم عن بريدة: "أن امرأة قالت: يا رسول اله» إنَّ أمي 
ماتت ولم تحج» أفيجزي -أو يقضى- أن أحج عنهاء قال: نعم". ففي هذه 
الأحاديث الصحيحة أنه آمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر كا أمر 
بالصیام وأنّ المأمور تارة يكون ولداء وتارة یکون أخاً» وشبه الى صل الله 
عليه وسلم ذلك بالدَّين يكون على الیت. والدّین يصح قضاؤه من كل أحد. 
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فذل هل آنه هوق آن یفعل ذلك من كل انود لا نض ذك بالولد» کبا جاء 
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مصرحاً به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع عِلمّ مفصّل مبين» فعلم أن 
ذلك لا ينافي قوله: "وآن ليس للإنسان إلا ما سعی" "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث" بل هذا حق» وهذا حق. 

أما الحديث فإنه قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" فذكر الولد ودعاژه له خاصين؛ لاد الولد من 
کسبه )| قال: "ما أغنى عنه ماله وما کسب" قالوا: إنه ولده» وکا قال النبي 
صل الله عليه وسلم: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه ون ولده من کسبه" 
فلا كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من کسبه بخلاف الأخ والعم 
والاب ونحوهم فإنه ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك 
من عمله» والنبي صل الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث" لم يقل: 
إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع» وإذا 
دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به. 

وآما الآية؛ فللناس عنها أجوبة متعددة» كا قيل: انا تختص بشرع من 
قبلناء وقيل: إنها خصوصة وقيل: نها منسوخة» وقيل: نها تنال السعي مباشرة 
وسبباً؛ والاییان من سعيه الذي تسبّب فيه» ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل 


ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص. فإنه قال: "ليس للإنسان إلا ما 
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سعى"» وهذا حق» فانه ٍنا يستحق سعیه فهو الذي يملكه ويستحقه. کا أنه 
انا يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك 
الغير» لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع الرجل بكسب 
غيره» فمن صلى على جنازة فله قيراط» فیثاب المصلي على سعيه الذي هو صلاته. 
والميت أيضاً يرحم بصلاة اي عليه. کیا قال: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة ويروى أربعين» ويروى ثلاثة صفوف. 
ويشفعون فيه» الا شفعوا فيه -أو قال إلا غفر له-". فالله تعالى يثيب هذا 
الساعي على سعيه الذي هو له» ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له 
وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا ول الله به مَلكاً كلما 
دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكّل به: آمين ولك بمثله ". فهذا من السعي الذي 
ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذاء ويرحم هذاء "وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعی"» ولیس كل ما ينتفع به الميت أو الحي أو يرحم به يكون من سعیه» بل 
أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أخص من 
كل انتفاع؛ لثلا يطلب الإنسان الثواب على غير عمله وهو كالدّين يوفيه 
الإنسان عن غيره» فتبراً ذمته» لکن ليس له ما وف به این ؛ وينبغي له أن يكون 


هو الوفي له» والله أعلم)). 
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لیس ثمة تعارض بين کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبين کلام 
العلياء الذين یستدلون بهذه النصوص في منع أن ممح العبد عن الغیر مثلا؛ لآن 
شيخ الإسلام رحمه الله يثبت في كلامه السابق انتفاع العبد بعمل الغير» وهذا لا 
ينازع فيه آحد من أهل السنة كما ذكر هو وإنما محل النزاع بينهم: هل يكون هذا 
العمل للغير» آم لفاعله وينتفع به هذا الغير؟» وفي مثالنا المضروب: هل يكون 
الحج عن الغير حجاً له يسقط به عنه الفرض ويكتب له به الأجر ویکتب حاج 
يوم القيامة؟ أم ينتفع به الغير من باب إهداء ثواب العمل وأجره له» ولا يكون 
ا 

ِنَّ ما ذکره شيخ الاسلام رحمه له من نصوص واستدلال ما لا ى 
مسألة الانتفاع بعمل الغير» ولا خلاف فيه من حيث الجملة» وإنا قد ختلف 
العلماء في بعض آفراد الأعمال» هل ينتفع بها العبد من قبیل إهداء الثواب أم لا؟ 
تسین هذا مرد 

ولتلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن قيم الجوزية رمه الله كلام موسّع في 
ذكر مذاهب وأفهام العلماء من النصوص المتقدّمة» بن فيه ضعفَ كل مذهب 
من هذه المذاهب بالحجة القوية» ثم رجح قولاً آخر في فهم هذه النصوصء لهذا 
سأنقل كلامه بطوله لأهميته» ثم نعلّق عليه بما بخص مسألتنا الطروحة. 
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قال العلامة ابن قیّم الجوزية رحمه الله في کتابه [الروح ص ۱۲۹-۱۲ ] 
أثناء رده على أدلة المانعين من إهداء الثواب للأموات: ((قال آصحاب 
الوصول: ليس في شيء ما ذكرتم ما يعارض أدلة الكتاب والسنة واتفاق سلف 
الامة ومقتضى قواعد الشرع» ونحن نجيب عن كل ما ذكرتموه بالعدل 
والإنصاف: 

أما قوله تعالى: "وأن ليس للانسان إلا ما سعى" فقد اختلفت طرق الناس 
في المراد بالآية: 

١‏ - فقالت طائفة: الراد بالإنسان ها هنا الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى 
وما سّعي له؛ بالادلة التي ذكرناهاء قالوا: وغاية ما في هذا التخصیص, وهو 
جائز إذا دل عليه الدليل» وهذا الجواب ضعيف جداًء ومثل هذا العام لا يراد به 
الكافر وحده» بل هو للمسلم والكافر» وهو كالعام الذي قبله» وهو قوله تعالى: 
"أن لا تزر وازرة وزر أخرى". والسياق كله من آوله إلى آخره كالصريح في 
إزادة العموم» لقوله تعال: "ون سعیه سرف بری. ثم بجزاه ابحزاء الونی" 
وهذا يعم الشر والخير قطعاء ویتناول البر والفاجر والمؤمن والکاف کقوله 
تعای: "فمن یعمل مثقال ذرة خبرآیره» ومن يعمل مثقال ذرة شرآیره"» وکقوله 
له في الحديث الإلحي: "يا عبادي انیا هي آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم إياها؛ 
فمن وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه" وهو 


کقوله تعالی: "يا أا الانسان إنك کادح إلى ربك كدحا فملاقیه " ولا تغتر بقول 
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كثير من الفسرین في لفظ "الانسان" في القرآن» الانسان ها هنا آبو جهل» 
والانسان ها هنا عقبة ابن آبی معیط والانسان هاهنا الولید ابن المغيرة» فالقرآن 
أجل من ذلك. بل الانسان هو الانسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد 
بعينه» کقوله تعالی: "إن الإنسان لفي خسر"» و"إنَّ الانسان لربه لکنود"» ون 
الأنسان عاق رعا ر اسان لے آن را ای 7 کزان لاان 
لظلوم کفار" و"وحلها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا" فهذا شأن الانسان 
من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفیقه له ومنته 
علیه لا من ذاته» فليس له من ذاته إلا هذه الصفات. وما به من نعمة فمن الله 
وحده» فهو الذی حبب إلى عبده الإيان وزینه في قلبه» وکره إليه الکفر 
والفسوق والعصیان» وهو الذي کتب في قلبه الاییان وهو الذي یثبت آنبیاءه 
ورسله وآولیاء» على دينه» وهو الذي یصرف عنهم السوء والفحشاء وکان 
يرتجز بين يدي النبي: والله لولا الله ما اهتدینا ... ولا تصدقنا ولا صلینا. وقد 
قال تعال: "وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله". وقال تعال: "وما پذکرون 
إلا أن يشاء الله". "وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالین "» فهو رب جميع 
العالم» ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وآفعال وأحوال. 

؟- وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له 
ما سعى وما شعي له» وهذا أيضاً أضعف من الأول أو من جنسه فان الله 


سبحانه أخبر بذلك إخبار مقرر له حتج به لا إخبار مبطل له» ولهذا قال: "آم لم 
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ينبأ بها في صحف موسی" فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة لم يخبر به اخبار 
مقرر له محتج به. 

۳- وقالت طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الانسان إلا ما سعى» 
وهذا أبطل من القولين الأولين» فإنه قول موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم 
منه» ولا يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغت وأما نحو "وهم اللعنة" فهي على 
بامها أي نصيبهم وحظهم وأما آن العرب تعرف في لغاتها لي درهم بمعنی علي 
درهم فكلا. 

6 - وقالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: وآن ليس للإنسان إلا ما 
سعى أو شعي له وهذا أيضاً من النمط الاو فإنه حذف ما لا يدل السياق 
عليه بوجه» وقول على الله وكتابه بلا علم. 

۵- وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: "والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بایمان ألحقنا بهم ذريتهم"» وهذا منقول عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء وهذا ضعيف آیضا ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس 
رضي الله عنهما ولا غيره آنا منسوخة» والجميع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع؛ 
فإنَّ الأبناء تبعوا الآباء في الآخرة كا كانوا تبعاً هم في الدنياء وهذه التبعية هي 
من كرامة الآباء وثواءهم الذي نالوه بسعيهی وأما کون الأبناء لحقوا بهم في 
الدرجة بلا سعي منهم فهذا ليس هو همء وإنا هو للاباء أقر الله أعينهم بإلحاق 
ذريتهم بهم في الجنة» وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن شم كا تفضل بذلك على 
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الوالدان والحور العين» والخلق الذین ینشوهم للجنة بغير أعمال» والقوم الذین 
یدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه فقوله تعالى: "أن لا تزر وازرة 
وزر أخرى". وقوله: "وآن لیس للانسان إلا ما سعی" آيتان حکمتان یقتضیه| 
عدل الرب تال وحکمته وکاله القدس» والعقل والفطرة شاهدان میاه 
فالأول تقتضي أنه لا یعاقب بجرم غيره» والثانية تقتضي أنه لا يفلح الا بعمله 
وسعیه فالأولى تومن العبد من أخذه بجريرة غبره كا یفعله ملوك الدنياء 
والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشایخه ىا عليه أصحاب 
الطمع الکاذب. فتأمل حسن اجتماع هاتین الآيتين» ونظيره قوله تعالی: "من 
اهتدی فانا هتدي لنفسه» ومن ضل فانا يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر 
آخری» وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا" فحکم سبحانه لأعدائه بأربعة 
أحكام هي غاية العدل والحكمة؛ آحدها: أنَّ هدی العباد بالایمان والعمل 
الصالح لنفسه لا لغیره الثاني: أنَّ ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا 
على غيره؛ الثالث: أن أحداً لا یواخذ بجريرة غيره» الرابع: أنه لا یعذب أحداً 
إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله فتأمل ما في ضمن هذه الاحکام الاربعة من 
حكمته تعالى وعدله وفضله والرد على آهل الغرور والأطاع الكاذبة» وعلى 
آهل الجهل بالله وآسائه وصفاته. 
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ل 


ل 


5- وقالت طائفة آخری: الراد بالانسان ها هنا الحي دون الميت» وهذا 
أيضاً من النمط الأول في الفساد» وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام» 
وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه في دلالات الالفاظ وحملها على خلاف 
موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منهاء وهو تصرف فاسد قطعاً يبطله السياق 
والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه» وسبب هذا التصرف السيء أنَّ صاحبه 
يعتقد قولاً ثم يرد کل ما دلّ على خلافه بأي طريق اتفقت له فالأدلة المخالفة نا 
اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي باي شيء دفعه وأدلة الحق لا تتعارض 
ولا تتناقض» بل يصدق بعضها بعضاً. 

۷- وقالت طائفة آخری» وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل قال -الجواب 
الجيد عندي-: أن يقال الانسان سعيه وحسن عشرته: اکتسب الاصدقای 
وأولد الأولاد ونكح الآزواج» وأسدى الخير» وتودد إلى الناس» فترحموا عليه 
وأهدوا له العبادات» وكان ذلك آثر سعيه کا قال: ان اطیبعا أكل الرجل من 
كسبه وان ولده من کسبه" ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: "إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به من بعده» وصدقة جارية عليه» أو ولد 
صالح يدعو له" ومن هنا قول الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك 
سبباً لوجوب ال حج عليه؛ حتى كأنه في ماله زاد وراحلة» بخلاف بذل الأجنبي. 


وهذا جواب متوسّط يحتاج إلى تمام. 
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اد العبد بایمانه وطاعته 4 ورسوله قد سعی ف انتفاعه بعمل اخوانه 
الومنین مع عمله كا یتفع بعملهم في الحياة مع عمله» فان المؤمنين ينتفع 
بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها؛ كالصلاة في جماعة فان كل 
واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في 
اف فل غ كان سيا لزياذة روک أن سیپ اة أخر ا خر 
بل قد قيل: إِنَّ الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين» وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد» والحج» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر 
والتقوى» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
سا مدا 

ومعلوم أن هذا بآمور الدين أولى منه بأمور الدنياء فدخول السلم مع جملة 
المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى 
صاحبه في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم» وقد أخبر الله 
سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون شم 
وأخير عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومد فالعبد 
بایمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه؛ فكأنه من سعيه. 

يوضحه: أن الله سبحانه جعل الإيهان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه 
من المؤمنين وسعيهم؛ فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دلّ 
على ذلك قول النبي عليه السلام لعمرو بن العاص: "إِنَّ أباك لو كان أقر 
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بالتوحید نفعه ذلك" یعنی العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتى بالسبب 
لكان قد سعی في عمل يوصل إليه ثواب العتق» وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا. 

۸- وقالت طائفة آخری: القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما 
نفی ملکه لغير سعیه؛ وبين الامرین من الفرق ما لا خفی» فأخبر تعالى أنه لا 
يملك إلا سعيه» وآما سعی غبره فهو ملك لساعيه؛ فإِنْ شاء أن يبذله لغیره وإن 
شاء أن يبقيه لنفسه وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا با سعی. وكان شيخنا يختار 


هذه الطريقة ويرجحها. 


فض ؟.وكذلك قوله تعالی: "ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت" وقوله: 
"ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون" على أنَّ هذه الآية آصرح في الدلالة» على أنَّ 
سياقها [سقط في الكلام] وإنا ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخذه بجريرته» 
فان الله سبحانه قال: "فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما کنتم 
تعملون " فنفى أن يُظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ینقص من حسناته أو يعاقب 
بعمل غیره ول ينف أن ينتفع بعمل غيره؛ لا على وجه الجزاء فن انتفاعه با 
دی إليه لیس جزاء على عمله» وانما هو صدقة تصدّق الله بها عليه وتفضل با 


عليه من غير سعى منه» بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء. 
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فصل؛ وآما استدلالکم بقوله: "إذا مات العبد انقطع عمله "» فاستدلال 
ساقط فإنه لم يقل: انقطع انتفاعه وانا آخبر عن انقطاع عمله» وأما عمل غيره 
فهو لعامله فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء 
فالنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر» وكذلك الحديث الآخر وهو قوله: 1 
ما يلحق الميت من حسناته وعمله" فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره 
وحسناته)). 

قلت: 

والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام وتلميذه رحمهم الله أا يقران أن 
العمل المهدى أو النتفع به نا هو لعامله الذي عمله وإن) ينتفع الهدی إليه 
بثوابه؛ وهذا في غير الولد عن والديه» وأما في حال الولد عن والديه فيكون 
المهدى عملاً وثواباً هیال ان الولد من كسب أبيه» ول هذا آشار شيخ الإسلام 
رهه الله بقوله: ((فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطعء وإذا دعا له 
غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به))» وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((وأما 
استدلالكم بقوله: ' إذا مات العبد انقطع عمله ‏ فاستدلال ساقطء فإنه لم يقل: 
انقطع انتفاعه وانما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله فان 
وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء فالنقطع شيء 
والواصل إليه شيء آخر)). 
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ومعلوم آذ ل الخلاف في مسألتنا الطروحة هنا یدور حول: هل یکون 
الهدی -في غير الولد عن والدیه- عملاً وثواباً للمهدی إليه؟! هذا الأمر الذي 
م يذكره الشيخان رجهیا الله» بل ظاهر كلامهم المتقدّم أنَّ العمل من كسب 
المهدي لا المهدى إليه. 


وغذا فنحتاج أنَّ تتأمّل في الأدلة التي وردت في اج عن الغير» لتتعرف 


هل يحج غير الولد عن الغير ويكون عملا له؟! 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في [شرح العمدة ”/ ۱۳]: ((فقول السائل: 
"أدركته فريضة الله في الحج" يجوز أن يعني به أنه حر عاقل بالغ من أهل 
الوجوب؛ لكن هو عاجز عن الأداء» فان استناب. فهل يقوم فعل النائب مقام 


فعله بحيث يكون بمنزلة مَنْ فعل؟ أم لا يصح ذلك فيبقى غير فاعل؟)). 


چم 
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مق 
تيد ۳ 


الملبحث الثاني 
الكلام في الأحاديث التي تجيز الحج عن الغير 


وردت عدة أحاديث في مشروعية الحج عن الغير» منها ما هو متعلّق 
بفريضة الحج» ومنها ما هو متعلّق بالنذر» ومنها ما هو متعلّق بالوصية» ومنها 
مطلق» ومن جهة الحاج والمحجوج عنه: وردت أحاديث منها حج الابن أو 
البنت عن الأب أو الا ومنها حج الأخ عن أخته» ومنها حح الاخ عن أخيه أو 
قريبه» ومنها مطلق أيضاًء وغذا سنذكر هذه الأحاديث ونبيّن سندها ولا ثم 


نناقش دلالتها وما يستفاد منها من معاني واستدلالات. 


الحديث الأول: حديث الخثعمية 


A 
ىه | مر‎ 


هات این كم عَم حب لا :او سول الله إِنْ قرِيضَة الله عل 
عباده في اج أَدرَكَتْ آي میا کيا لا یستطیع آن يسوي عَلَ الرَاحلةه هل 
يَقْض عَنْهُ أن اځ عَنه؟ قَالَ: نم وني لفظ عند مسلم: "فجي عَنه"» وعند 
ابن ماجه بلفظ: إِنَّ أبي شيخ كبير قد آفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج» 
ولا يستطيع أداءها؛ فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال صل الله عليه وسلم: 
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نعم» وني لفظ آخر عند أحمد والدارمي وابن ماجه: "قال: نعم؛ فانه لو كان على 
أبيك دين قضیته ". 

ود ورد نی هذهالقصة غیر لك ار مية سألت عن آمه 
وفي رواية أن رجلا من خثعم سأل عن أبيه» وفي أخرى عن آمه وغير ذلك 
ومن أهل العلم مَنْ جعل هذه الروايات شاذة وأن الرواية الأولى هي الحفوظةه 
ومنهم مَنْ حاول الجمع بينها وآنها وقعت عدة مرات أو وقع الال من آکثر 
من سائل في واقعة واحدة» والخلاف في ذلك لا یور في مسألتنا هناء لهذا 


الحديث الثاني: حديث الجهينية 


۴ الببخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: اَن ار من 
0 اس ول فقاث: لن مي درف آن ج فلم 
عد ی ماک اج عنها؟قال: "نعم حي عنهاء رايت لو گا عل مب 
دين نت قَاضِيتَُ فاقُضُوا الله الذي له قا احق بالْوَقَاء " 


الحديث الثالث: حديث بريدة 
ی ی ی نا جالس عند 
72 کل اه 7 فاگ هه ےر )و رس #2 
رَسُولٍ الله صل الله الله عليه وَسَلَّم إذ 3 فقالت: إني تصدفت على آمي 
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و 


بجاریق ولا مَانَتْ فقال: "وَجَبَ جر وَرَدّمَا عَلَيْكِ الميرَاثْ". قَالَتْ: یا 


م 1 4 0۲2 0 ۰ 6 و مر ار ۲ تس MN,‏ 
رول الله؛ له تلع زک شم م عَنْهًا؟ قَالَ: صويي عنهًا". 
<< ےہ يوي ے هه 


آث: ما 1 حح قَط؛ أذ احج عنها؟ قَالَ: "جي ڪَنها". 


الحديث الرابع: حدیث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه 

أخرج أصحاب السنن عن أبي رزين أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله؛ اد أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ 
قال: "حج عن أبيك واعتمر". 


أخرج البخاري وغيره عن عبدئه بن عباس أنه قال: نیوج اي صل 


ی مر سم 91 3 


لووسم ٠‏ َقَالَ که 4 لن تي قذ نَدَوَثْ آن تحجٌ وا مَانَتْ؟ فقا ال 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لو کان علیها ین آکنت قاضیه؟" قال: نَعَمْ قَالَ: 
"فافض الله رح الْقضَاء". 

وهو عند ابن حبان بلفظ: إِنَّ تي مَانَتْ و جاح عنها؟ ال 
صلی الله عليه وَسَلَمَ: "آرایت لو گان علیها دنق قاله احق لوَا" أ 
مطلق غير مقيد بالنذرا وقد نبّه الشيخ الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان 


الله 


ماع 


1 


ماع + 


5 


عل 2 ابن حبان: 9 هذه القصة ف حج النذر خاصة فقال: ((فإنَ ظاهرها 
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أنها لم تحج > لا ارا هي حَجَة ره فقد آخرج أحمد 
(۳۵/۱) عن وكيع . .. بلفظ: ' إن آختي نذرت أن تحجٌ وقد مانت "» وكذلك 
أخرجه البخاري (1799) والطيالسي (۲۱۲۱) وأحمد أيضاً (۲:۰-۲۳۹/۱) 
والطبراني نی ((العجم الکبیر)) (۵۰/۱۲/ 44۳ ۱۲) من طرق د عن شعبة 
... به» وكذلك آخرجه النسائي (4/۲) وابن الجارود (۵۰۱) وابن خزيمة 


.)))۳۰۶۱/۳۶۱/6( 


الحديث السادس: حج الرجل عن أبيه الیت أو الحي الذي لا یستطیع 
الحج 

أخرج النسائي واب بن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: اَن رجا اتی الت صلی الل عليه سل فَقَالَ: إن أبي مات وه مج اا 


ت 
و "آرآیت لو كَانَ عَلَ آبيك دين آکنت قاضیه؟" قال: تمه قال: "حُجٌ 


۷ 


وأخرج ابن ماجه -من طریق عبدالرزاق صاحب الصتف- عن ابن 
عباس رضي الله عنه أيضاً قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
أححٌ عن أبي؟ قال: "نعم حج عن أبيك؛ فان لم تزده خيراً لم تزده شرا وهذه 
الزيادة منكرة أو شاذة؛ قال الشيخ الالباني رحمه الله في الضعيفة (۵۹7۷): 
((وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات لكن المتن منكر أو على الأقل شاذ؛ لُّخَالِمَيه 
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كل الطرق الروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في السژال الذکور» ومع أنه 
وقع الخلاف فيها: أكان السائل رَجْلَا أم امرأة» والثاني هو الراجح الموافق لما في 
الصحیحین؛ وهو مخرج في الإرواء (۰)۹۹۲ وجلباب المرأة المسلمة؛ أقول: ومع 
ذلك - فليس في شيء منها هذه الزيادة: "إن لم تزده خبرّا» لم تزده شرا" فدل 
ذلك على نكارتها أو شذوذها. فإن قيل: فممن العلة؟ قلت: قد بينها الحافظ ابن 
عبد البر رحمه الله في كتابه القيم "التمهيد" ؛ فقال (۱۲۹/۹) بعد أن ذكره من 
طريق عبد الرزاق: "أما هذا الحديث؛ فقد حملوا فيه على عبد الرزاق؛ لانفراده به 
عن الثوري من بين سائر آصحابه. وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند 
أحد بهذا الاسناد إلا في كتاب عبد الرزاق!» أو في كتاب من أخرجه من كتاب 
عبد الرزاق!» وم پروه آحد عن الثوري غبره» وقد خطأوه فیه وهو عندهم 
خطأء فقالوا: هذا لفظ منکر. لا يشبه آلفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر 
با لا يدري هل ينفع أم لا!"» ثم روى بإسناده عن عبيد بن محمد الكشوري أنه 
قال: "لم يروه أحد غير عبد الرزاق عن الثوري» ولم يروه عن الثوري لا كوني 
ولا بصري ولا أحد". والحديث لم أره في "مصنف عبد الرزاق" الطبوع. وفيه 
خرم كبير في بعض كتبه مثل "المناسك" و "الطهارة". وليس في "مسند أحمر"؛ 
فالظاهر أنه رواه في بعض كتبه الأخرى. ولا هو في "مجمع الزوائد" مع أنه على 
شرطه!ء فلعله لم يورده؛ لأنَّ الجملة الأولى منه في "الصحيحين " کم تقدم, وال 
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أعلم. ثم رآیت الحديث قد عزاه الحافظ في "الفتح" )7١ /٤(‏ لعبد الرزاق» ثم 
ضعفه بقوله: "جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة")) انتهى کلام الالباني. 

وعند ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن ابن الزبير رضي الله عنه قال : جاء 
رَجُلَّ إِلَ ال صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُواً الله ن آي مات و یم 
احج 7 912 قال: "انت کم ولیو؟" قَالَ: َعَم قَالَ: "فَحَجّ عَنْ آييك 
رت و كَانَ عَل بيك ین فَقَصَيَ؟"» وفیه (یوسف بن الزبير) ل يولّقه غير 
ابن حبان» وقال فيه ابن حجر: مقبول. وذکر الألباني رحه الله هذا الحديث في 
العا 


و > 


۲ وه 
میسن ای PNET‏ 


الله إن آي أَذْرَكَهُ اج ولا يَسْتَطِيعْ آن يحُجّ الا معترضا؟ قَصَمَتَ ساعد 


A 
ما«‎ 


ال 


قَالَ: "حج عَنْ أبيكَ". ضعَّفه الألباني أيضاً. 


أقول: 

ومما يستفاد من هذه الأحاديث: 

-١‏ التفريق بين إهداء الثواب والنفع للغیر» وبين وقوع الحج عن الغير 
فعلاً وعملاً؛ فهؤلاء لم يحجوا عن أنفسهم ابتداء ثم أهدوا ثواب حجتهم إلى 
آبائهم أو آمهاتبم تبع وإنما حجوا عن آبائهم وأمهاتهم أصالة» والنبي صل الله 
عليه وسلم سماه حجاً عن الأب أو الأم» وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في 





اه 
سح هس 


لا 
71 
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[شرح العمدة ۲۳۸/۲]: ((وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه 
فان الحج يقع عن الحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه سواء كان من جهة 
النوب مال أو لم یکن؛ لاد النبي صل الله عليه وسلم شبّه احج بالدّین» وجعل 
فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه وقال لای رزین: "حج عن أبيك 
واعتمر"» وقال للخثعمية: "حجي عنه ‏ وكذلك قال لغير واحد: "حج عنه" 
والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون العمل 
مستحقاً للمعمول عنه» ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد أجارة فعمله 
عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل» ولانه ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه؛ 
ولو م يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج 
عن نفسه أو يجاهد الکفار فلم يجز أن يلبي عنه)). 

۲- أن المطالبة بالحج على مَنْ وجب عليه لا يسقط بعدم استطاعة العبد 
بنفسه ولا ینقطع بالوت. بل هو کین في ذمة العبد المكلّف كما قضی فيه الشارع؛ 
فإن أمكن حصول الاستطاعة فيجب عليه أن یدیه بنفسه ولا يحج عنه غيره 
آبدا وان استحالت الاستطاعة إل آخر العمر بسبب كبر سنه آو سبب لا رج 
زواله: فیجب أن يوگل أو ينيب غيره في حیاته. أو يوصي مَنْ يؤدّيه عنه بعد 
موته» وإن مات ول يفعل ذلك من غير تفريط فهو في ذمته لا يسقط عنه» وهذا 
معنى الدَّين المذكور في هذه الأحاديث» ويجب الحج عنه بعد موته من ماله 


وتركته قبل تقسيم البراث. أو بأداء وصيته إن أوصى قبل الوت. قال تعالى: (من 
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بعدٍ وَصِيّة يُوْصيٍ با آز دَيْنِ)» وإذا لم يكن له تركة ولم یوص: فیجب على الولد 
أن يحج عنه إن كان مستطيعاً -بعد أن يقوم بالحج عن نفسه ولا کا سيأتي بیان 
هذا الشرط ق حدیث شبرمة- لأن الوند وماله لأبیه» فهو وماله امتداد له. 

وأما إن كان قد وجب عليه الحج وکان مستطیعاً وم يحج تفريطأء وم 
يتداركه بوصية ولا بتوكيل حتى مات؛ فهذا قد اختلف العلماء في قضاء الدّين 
عنه» هل يجزئ ويخْمّف في عقوبته -وقد بُغفر له مع استحقاقه للعقاب وقد 
يُعذّب- أم لا يجزئ عنه احج أبداً؟ 

والملاحظ في الأحاديث السابقة أن أغلبها مقيدة بعدم الاستطاعة أو 
وجود العذر الانع من الحج» وهذا يقوي القول الثاني» ومنها مطلقة في الحج عن 
ليت من غير ذكر للمانع من الحج كالحديث الثالث والخامس» وهذه يستدل 
بعمومها أصحاب القول الأول» وحتمل أن تكون الواقعة واحدة» فيكون 
الإطلاق فيه| مقيداً بعدم الاستطاعة في الأحاديث الأخرى لكنّ بعض الرواة 
ذكره غتصراًء وتحتمل أنَّ الأحاديث المقيدة بعدم الاستطاعة مسبوقة بتفريط من 
الحجوج عنه» ثم لا تاب وأناب لم يستطع الحج بنفسه؛ ويجتمل أن فريضة احج 
أدركت المسؤول عنه -والحج شَرّع في السنة العاشرة للهجرة على آرجح 
الاقوال- أو أسلم وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج» والنبي صل الله عليه وسلم 
لم يستفصل من السائل» هل كان مفرّطاً من قبل أم لا؟ والقام يحتمل مثل هذه 
الحالة» وبعض العلاء يقول: ١"‏ 0 الاشتفصّال في حكاية الْحَالٍ مع قیام 
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الاختال يتنر مَنِْلةَ اْعُمُوم في امال" فوجوب الحج عن الغیر غير مشروط 
بعدم التفريط» بل بمجرد بذل الولد واستطاعته أن يحج عن آبیه» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله في [شرح العمدة ۱۳/۲]: ((فقد أقر النبيّ صلى الله عليه 
وسلم هؤلاء السوال على أن المعضوب عليه فريضة الله في الحج» وأمرهم النبي 
به أو ليس له مال؟ وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب؛ لاسیی| والأصل 
عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج» فدل ذلك على أن بذل 
الابن موجب وانا آقرها النبي صل الله عليه وسلم على الاخبار بفرض الحج 
على المعضوب نا رأى الولد قد بذل الحج)). 


قلت: 

وقد أطال شيخ الاسلام ره الله الاستدلال بالأحاديث السابقة على 
وجوب الحج على الفرط ورد استدلالات المانعين عن الحج عن الفرط. فقال 
رحمه الله في [شرح العمدة ۱۳۸/۲]: ((مسألة: "فمَنْ فرّط حتى مات أخرج 
عنه من ماله حجة وعمرة" وجلة ذلك: أنَّ مَنْ وجب عليه أن يحج بنفسه أو 
نائبه في حياته ففرّط في ذلك حتى مات -وله تركة- وجب أن تخرج من ماله 
حجهة وعمرة؛ إذا قلنا بوجوبها (أي وجوب العمرة) وهو المشهور في الذهب. 


وكذلك مَنْ وجب عليه ولم يفرّط وهو مَنْ كان به مرض یرجی برؤه أو كان 
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محبوساً أو ممنوعاً أو كان بطريقه عاقة أو ضاق الوقت عن حجته وعمرته أو لم 
يكن للمرأة حرم -إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم-» ويكون هذا الحج ديناً عليه 
يخرج من رأس ماله مقدّماً على الوصايا والواریث؛ هذا مذهب أحمد نص عليه 
في موضع وأصحابه» كا قلنا مثل ذلك في الزكاة والصيام, لاد اج دين من 
الديون بدليل...)) ثم ذكر رحمه الله الأحاديث المتقدمة في أول هذا البحث. 

ثم قال (۲/ :)۱۸١‏ ((فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبينّ صل الله عليه وسلم أمر بفعل حَجة الإسلام والحجة 
المنذورة عن الیت» وبين آنا تجزئ عنه وهذا يدل على بقائها في ذمته وأنها م 
تسقط بالوت. وأا تؤدّى عنه بعد الموت» وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت 
-ویودّی بعد الموت- فإنه يجب فعله بعد الموت إذا كان له ما يفعل منه» وذلك 
لأنّ من يقول: لا يجب فعله بعد الموت يزعم أن حجة الاسلام قد سقطت 
بالوت. وال الذي يفعل عنه حج تطوع له أجره وثوابه؛ لذن الواجب زعم لا 
يفعل إلا بإذنه؛ حتى لو أوصى بذلك فان الذي يوصي به لیس هو حَجة 
الإسلام عنده» والنبي صل الله عليه وسلم بين أن نفس الواجب هو الذي يُقضى 
عنله. 

واا أن النبي صل الله عليه وسلم بن أن الحج دين في ذمته» وکل من 


عليه دين فإنه يجب أنه يقضى عنه من تركته بنص القرآن. 
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الثالث: قوله "اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وقوله في حديث آخر عن 
الصوم "فحق الله أحق"؛ إما أن یکون معناه: أن قضاء دين الله أوجب من قضاء 
دين الآدمي كا فسره بذلك القاضي وغيره من أصحابنا لأنَّ وجوبه أوكد 
وآثبت» ويرجح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكد من وجوب قضاء دين 
الآدمي لأن) من مباني الإسلام» مع ظاهر قوله: "فالله أحق بالوفاء"» فعلى هذا 
إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فإن يجب قضاء دين الله أولى وأحرى. 
وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت فدين الله 
أحق أن يجزئ؛ لان الله تعاللى كريم جواد» ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه 
أولى أن یقضی, لأنه أجدر أن يحصل بقضائه براءة الذمة» ويرجّح هذا المعنى: أنَّ 
القوم انا سألوه عن جواز القضاء عن الميت لا عن وجوبه عليهم» فعلى هذا إذا 
وجب فعل الدَّين عنه لبقائه وكونه يجزئ عنه بعد ال موت وجب قضاء الحج 
ونحوه عنه لبقائه وكر تمضو بعد الوت؛ لآن معناهما واحد. 

الرابع: أنَّ هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج الفروض عن الیت 
سواء وصّی بذلك أولم يوص» وسواء كان له تركة أو لم یکن» لاد النبي صل الله 
عليه وسلم لم يسأهم عن تركة خلّفُوهاء وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه وود عنه 
ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام دیون الآدميين. 

الخامس: أن النبي صل الله عليه وسلم أمر الولي أن بح عنه» والأمر 


یقتضی الوجوب؛ لا سيا وقد هه بالدین الذي جب قضاژه من :تر كته ولا 
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كان الدّین يجب قضاؤه إن كانت له تركة ویستحب قضاژه إذا لم يكن له تركة 
فكذلك الحج. 

وأيضاً: فقد تقدّم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان 
أطعم عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخاً كبيراًء فإذا وجب الإطعام في تركته 
فكذلك يجب الحج من ترکته» ولا فرق. 

وأيضاً: فان الح حق مستقرٌ في حياته تدخله النيابة فلم يسقط بالوت 
کدیون الادمي والس واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالوت كديون 


سم 


الادمین. 

- فان قیل: إذا مات قبل الحج فقد حقه الوعيد» بدلیل قوله: "يأيها الذين 
آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله" إلى قوله: "وآنفقوا مما 
رزقناکم من قبل أن يأتي آحدکم الوت فیقول رب لولا آخرتني إلى أجل قريب 
فاصدق وآکن من الصالحين". وقوله: "حتی إذا جاء آحدهم الوت قال رب 
ارجعون. لعلي أعمل صالحاً فيا ترکت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم یبعئون" ولأنه إذا مات قبل أن يحج مات عاصياً على كبيرة من 
الكبائر» بل توف عليه أن يموت على غير الاسلام کما يذكر إن شاء الله في مسألة 
الفور» فلو كان الحج يجب أن يفعل عنه بعد موته ويجزؤه کا يجزؤه لو فعله في 
حياته لكان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموت. كما له أن يؤخره إلى 


آخر حياته عند من جوز تأخيره. والذي ن ذلك أن الحج وغيره من العبادة 
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ابتلاء للعبد وامتحان له وآمر له بأن یعبد الله؛ وهذا القدر لا يحصل الا بأن 
یقصد العبادة ویفعلها بنفسه أو يأمر مَنْ يفعلهاء وبالوت قد تعذّر ذلك» وغذا 
لو حج عنه في حياته غيره بغير إذنه لم يز عنه» وهذا بخلاف دين العبد فإنه لا 
يفتقر إلى النيةء ويصح بدون إذنه لو أداه عنه غيره بغير إذنه جاز» ولو اقتضاه 
الغريم من ماله بدون إذنه برئت ذمته وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل 
الأحاديث على قوم لم يحجوا ول يجب عليهم الحج؛ لکوم ۸ يملكوا زاداً 
وراحلة» أو على أنه وإِنْ وجب عليهم لكن شم ثواب وأجر ما يفعل عنهم لا أنَّ 
الواجب نفسه یسقط وإذا م يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء؟ 

قلنا: لا ریب آنه يمرت عاضياً مخرضاً للوعيد» لکن هذا لا یوجب 
سقوطه عنه وعدم صحته ووجوبه بعد موته» کمن أخر الصلاة عامداً حتی 
خرج وقتهاء أو آفطر في رمضان عمد فإن ذلك من الکباثر وان وجب عليه 
القضاء وأجزأ عنه» وكذلك من مطل الغرماء بديونهم مع اليسار حتى مات فإنه 
يأثم هذا المطل والتأخير ويؤدى عنه بعد موته وعجزژه» بل عندنا لو آخره لغير 
عذر ثم فعله في آخر عمره أجزأ عنه وأثم بالتأخير؛ إلا أن يتوب ويستغفر. 

وهذا لا الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحج وأن يكون الحج بنفسه» 
كا أوجب عليه أن يصلي ويصوم وأن يفعل الصلاة والصوم في وقتهماء فمتى 
تعذر عليه فعله بنفسه وهو أحد الواجبين لم يسقط الواجب الآخر وهو مطلق 


الحج الذي يمكن أن يفعل عنه» وإذا تعذّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس 
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الفعل» بل یفعل بعد الوقت. فهذا الذي أخر الحج حتی مات إن لم یفعل عنه 
لحقه وعيد ترك الحج بالکلیف وإن فول عنه أجزأ عنه نفس الحج وبقي إثم 
تأخيره وتفريطه فيه وترك فعله» كا يبقى على مَنْ يقضي الدَّين إثم المطل وأشد. 

وسؤاله الرجعة وكونه يخاف عليه الوت على غير الإسلام حق؛ لأنَّ ذلك 
لأجل تركه الحج بنفسه وتفريطه فيه» كا أن مَنْ ترك صلاة العصر متعمداً حبط 
عمله وإ قضاهاء وكا يلحق الوعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون ون 
صلوها بعد الوقت» وهنا قد قضوها بأنفسهم» فكيف بمن يقضي عنه غيره بغير 
|ذن» ولا هذا النکال وهذا الخطر والعذاب الشدید یکون دن الوت قبل أن 
يحج عنه» فإذا حج عنه خفف عنه ذلك بدلیل. ولأنه لیس کل من مات حج 
عنه؛ إما لأنه قد لا يخلف مالا أو لأنه قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه» فمن 
كان في علم الله أنه يحج عنه يكون أمره أخف. 

وأما کون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلّف وأمره لأنَّ امتثال الأمر 
بدون ذلك محال؛ فذلك فی| وجب أن يفعله بنفسه» وطذا لو حج عنه غيره حجة 
الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح» فإذا مات صار المخاطب بالوجوب غيره 
وهم الورثةه ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام فعلهم عنه مقام فعله بنفسه» وإن 
كان لم يفرّط في التأخير لكونه معذوراً» وان كان فرط قام مقامه في نفس الفعل 


وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله تعالى إن شاء علب وإن شاء غفر له» وهذا لأ ما 


ع 


@ 
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وجب أن یفعله بنفسه یستحیل أن ینویه غیره» فأما إذا كان الوجوب على غيره 
مثل أداء الزكاة من مال اليتيم؛ فان الخاطب بها هو الولي. 

يبقى الحج عن المعضوب؛ هل يجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا: لا 
يجزئ عنه بدون إذنه ویتوجّه وأيضاً فان ذلك ما دام إذنه مكناًء فعند تعذر إذنه 
يجوز أن يجعل الله فعل غيره قائاً مقام فعله في الواجبات وامتثال الأوامر كا قد 
يقوم فعل غيره مقام فعله في المندوبات وحصول الثواب كما تقدم في مسألة 
إهداء الثواب للموتى» وتقدم تقرير هذه القاعدة» وأنَّ من زعم أنَّ العمل لا 


قلت: 

قياس قضاء الحج من المفرّط على مَنْ ترك الصلاة عامدا أو آفطر رمضان 
عمداً» وأنَّ الجميع عليه القضاء: بعيد وغير ظاهرء وإنما يلزم شيخ الإسلام رحمه 
الله بكلامه السابق الفقهاء الذين يلزمون بقضاء الصلاة والصيام ولا يرون لزوم 
قضاء الحج» ومعلوم أن بعض أهل العلم يقيسون ترك الصلاة عمد 
يوم من رمضان عمداً على أحاديث الحج» وليس العكس» لأنَّ القضاء ورد في 
الحج على وجه الخصوصء وليس الموضع هنا موضعاً للنقاش حول قضاء 
الصلاة والصيام» ونیا المقصود أنَّ قضاء الحج لا يقاس عليهماء بل هو أصلء 


1 


أو إفطار 
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ومن جهة أخرى؛ تختلف الصلاة والصیام عن الحج» قال العلامة ابن قيم 
الجوزية رحمه الله في [الطرق الحكمية ص ۳۹۲]: ((وكل واحد من أقسام 
الواجبات ينقسم إلى: بدني» وإلى مالي» وی مركب منهماء فالعبادات البدنية 
كالصلاة والصيام» والمالية كالزكاة» والمركبة كالحج))» فالصلاة والصيام 
عبادتان بدنيتان» فموضع الابتلاء فيها يكون على محض البدن وغذا لا يصم 
أحدٌ عن أحد ولا يصلي آحد عن آحد بینما الزكاة عبادة مالية حضة فتؤخذ 
الزكاة من الممتنع عنوة» وآما الحج فليس عبادة بدنية محضة» ولا عبادة مالية 
محضة» وإن| عبادة مركبة بدنية ومالية» والمالية هي الزاد والراحلة أو الوصية 
والإنابة أو بذل الولد الستطیع» فموضع الابتلاء يكون في البدن والمال أو في 
المال وحده فإن قصّر في أحدهما (البدن) لم يسقط الق الذي في الثانية (الال) 
وأجوبة النبي صی الله عليه وسلم تدل على عدم سقوط الحج عند العجز أو 
الموت» وأنه دين من حقوق الله» فيجب الوفاء به سواء بفعل العبد نفسه أو 
بوصية منه أو بوكالة ونيابة إلى غيره؛ وهذا كله من كسبه کا لا يخفى» أو ببذل 
الولد المستطيع الطاعة عنه» ومعلوم أنَّ الولد وماله من كسب أبيه» فالوالد سبب 
لوجود الولد» والولد امتداد للوالد. ولعل الوالد إذا علم أن الولد يحج عنه فلا 
ريب أنه سيقوم بتربيته على الطاعة والصلاح وال فموضع الابتلاء في حج 
الولد عنه من هذه الجهة. 
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ومحل الاشکال بعد ذکر الا حادیث السابقة وبیان الاستفادة منا: 

هل يحج غير الولد ححجة الاسلام عن العاجز الذي لم يوكّله» أو عن الیت 
الذي لم يوص أو لم يخرج ورثته من تركته ما يحج به؟ 

وما هو الدلیل على ذلك ان جاز؟ 

وين یکون موضع الابتلاء في هذه الحالة؟! 

الذي يظهر أن الأحاديث التي تقدمت لیس فیها إلا حج الولد والبنت 
عن الأم والآبء فلا دليل على حج غير الولد والبنت» لكن قد يقول قائل: هذا 
جمود مذموم أو ظاهرية مردودة بها ورد في بعض هذه الأحاديث: (أَرَأَيْتِ لو كَانَ 
عل امك دی آکنت قَاضِيئَة؟ فافضوا الله الذي لَه اه بالق فسمى 
الحج ديناً لله في ذمة العبد» وشبّهه بدین الآدمي» فكا أن دين الآدمي يقوم به كل 
أحد -ولو كان من غير الأبناء والورثة والأقارب والاولیاء- ويسقط به الطلب 


وتبرأ به الذمة» فكذلك دين الله -وهو الحج- يقوم به كل أحد. 


والجواب عن هذا الاستدلال: 
أن Ed‏ بين دين الله ودين الادمي ۱ يستلزم المساواة من كل وجه 
عن ء لاد ا ا ر رت اب روه ر 


تكون من كل الوجوه» فالحالة الأولى النظيرء والثانية الشبیه» والثالثة المثيل. 
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لهس 


ومن الفروق بینهیا: أن في دين الادمي يجوز قضاء الدين عن الغير قبل 
قضاء دينه» بنا يشترط في الحج كما سيأتي بيانه آن يحج الرجل عن نفسه قبل أن 
يحج عن الغير» كما أن دين الآدمي لا يشترط فيه النية لأنه يجب من باب المصالح 
ولو أداه الغير بدون إذنه وعلمه برئت ذمته وسقط الطلب. بینا الحج من 
العبادات التي يُشترط فيها النية» ولا تَدّی إلا بعلم وإذن المحجوج عنهء إلا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله في [المجموع ۷/ ١9-7١5‏ 7]: ((وعا يشال 

عه :ِا كان ما أَوْجَبَهُ الله من الْأعَْالٍ الظاهرة أَكْثرَ من عَذه الحَمْس؛ فَإَِاذا 
فَالَ: الاسلام عذء الْحَمْسُ؟ وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ التاس: بن هذه هر شعاثر 


24 
6 


3 


الاشلا شلام وَأَعْظَمُها یام و سونو یشعر بانحلال فد 

نقیادو. وَالتَحْقِيقٌ: آن ال صل الله عَلیّه وم oT‏ 
الْعَبْدِ لِرَيْهِ مُطْلَقَاء | HEE‏ ی خی وی 
کان قَادِرًا عليه لاله با لصا حلصا لَه الدَّينَ؛ وَمَذِهِ هي امس وَمَا سِوَّى ذَلِكَ 
اجب باساب ا يَضَالِحَ ذ فلا يعم وجو ما یم الناس؛ بل ما أن يَكُونَ فرضا 
عَلَ الْكِمَايَةِ كَالْجَهَادِ و لامر روف والتهي ع که عفن ار 
وحم وفتیا+رافراء وَتَخْدِيثِ وَعَبْرِ لك َإِمّا آن مب بسَیّب حَق امن 
ص به مَنْ وَجَب له وَعَلَيْه وَقَدْ یَْقط باشقاطه وَإِذَا حَصَلَتْ الْصلحة أو 


الْإِبْرَاء ما بإبرائه وما بخضول المصْلحَة. 


ی 
م 


° 


e 
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َحُْقُوقٌ الْعِبَادِ مثل قَضَاءِ الدَيُونِ وَرَدٌ الغصوب وَاعَرَاي رَالرَدائع 
وَالْإِنْصَافٍ من الط من الدَّمَاءِ وَالْأَمْوَالٍ وَالْأَعْرَاض؛ إا هي خقوق الْأَدمِيينَ 
و رو منها سَقََتْ وتجب عَلَ شخص دود سخص, في حال دون حال» 1 
آهب عِبَادَةٌ مضه لله على کل عَيْدِ قاور وهِا يَشَْرِكُ فيها المُسْلِمُونَ وهود 
وت ما یب من صاه اة الا 9 3 قوق 0 ال لاد رن 


شرا فا 9 كِب ص اا د وال رم وَالْإِمَارَةِ و ۳ 


الاس دُونَ بَحْضٍ لب مَنَافِعَ وَدَفْ تا لز ماك ون فغل الإنتان 1 
چب قا کان مُشْتَرِكا فهر واج على الکفاية وما کان حصا فان مب عل 


ري دون عَمْرِوء لا يَشْتَرِك الاس في وجوب عَمَل بِعَيْنِهِ عَلَ کل آحدٍ قادر یسوی 
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07 


انس فان رَوْجَةَ رید وآقاربه لَيْسَثْ رَوْجَةَ عَمْرو وآقاربه فَلَيْسَ الْوَاجِبُ 
عَلَ هدا مثل الواجب على هَذًا. 

بخلاف صو رَمَضَانَ وَحَجْ الْبيْتِ وَالصَّلَوَاتِ الهس َالرگاة -قّان 
لا قاتا > به لله وَالْأصْنَافٌ لاه مَصارفها- ودا 


۰ 


6 م2 


الزَّكَاةَ وَإِنْ كَانَتْ حقّا ما 


م2 م 


ا > و جز ی مب ره لت یرفن 
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وَحُْقَوقٌ الْعِبَادِ؛ لا يشرط ها لیف وَلَوْ دا غَيْدُهُ عله بغبر دنه بر 
مَك وَيُطَالَبُ با الما وما تب حقا له تعال كَالْكَمَارَاتِ هو بسبب من 
لبد وَفِيهًا وب الْعْقَوبَاتِ)). 

وقال القرانی في [الأمنية في إدراك النية ص7١-5١]:‏ ((الباب الخامس 
في| يفتقر إلى النية الشرعية: ويتحرر ذلك بتقسيمين: 

التقسيم الاول: الشريعة كلها إما مطلوب أو غير مطلوب. وغير الطلوب 
لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه» والطلوب إما نواهٍ أو آواسس 
فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وان لم يشعر بها فضلاً عن 
القصد إليها؛ فمثاله: زيد المجهول لنا حرم الله علينا قتله وماله وعرضه وقد 
خرجنا عن عهدة ذلك النهي وإن لم نشعر به» وكذلك سائر المجهولات لنا من 
المحرمات. نعم إن شعرنا بالحرم ونوينا تركه لله تعالى حصل لنا مع المخروج عن 
العهدة الثواب لأجل النية» فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدت 
والأوامر قسمان: قسم تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون 
والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب. فإنْ المصلحة المقصودة من 
فعل هذه الأمور انتفاع أربابها بهاء وذلك لا يتوقف على النية من جهة الفاعل» 
فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوهاء والقسم الثاني: الأوامر التي لا تكون 
صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة منها كالصلوات والطهارات 
والصیام والنسك. فان القصود منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى بفعلها 
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والخضوع له في إتيانهاء وذلك انا يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالی» 
فإن التعظیم بالفعل بدون قصد العظم محال؛ کمن صنع ضيافة لانسان فانتفع 


بها غيره من غير قصد. فإنا نجزم بأن العظم بها الذي قصد بالکرامة دون من 
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انتفع بها من غير قصد. فهذا القسم هو الذي آمر فيه صاحب الشرع بالنیة)). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في [الفتح ۱ ۱۳ («(وأما الصلاة فلم 
يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة فانما تسقط بأخذ السلطان ولو ۸ ينو 
صاحب الال لأنَّ السلطان قائم مقامهء وأما الحج فانیا ينصرف إلى فرض مَنْ 
حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» وأما الصوم 
فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه 
كما نقل عن زفره وقدم المصنف ال حج على الصوم تمسكاً بها ورد عنده في حديث 
بني الإسلام» وقد تقدم قوله. والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها 
الاحتياج إلى الحاکات فيشمل البيوع والانکحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة 
لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاصء وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لا يشترط فيه 
النية مها لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب 
الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل 
الشريعة لملائمة بینهما فلا تشترط النية فيه؛ إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب 
عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة)). 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به السب وَالشّجَارَة 


قلت: 


فإذا تبين ثمة فروق بين دين الله (الحج) وبين دين الادمي (حقوق العباد 
المالية والآمانات)» فأين الدليل على کون دين الله (الحج) يقضى من كل آحد كا 
أن دين الآدمي (الحقوق) يُقضى من كل أحدء والساواة لا تستلزم المائلة كا 
تقدّم؟! 

قد يقول قائل: لكن قد ورد الحج عن الغير من غير الأبناء» وذلك في 
حديث شبرمة الذي قال فيه: لبيك اللهم عن شبرمة» فلا سأله النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم عن شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي؟ 

وهذا الدليل هو آقوی أدلة المجيزين للحج عن الغير من غير الأبناءء 


والكلام فيه يحتاج إلى تحقيق القول في سنده ومتنه» وهذا وان الشروع في ذلك: 


الحديث السابع: حديث شبرمة 


أذ ام صل الله عليه وسلم ية م E‏ عُولُ: ليك عن میت ر ° 
و تال لاذ رن کل ۲ سس م o‏ 2 حَبَجْتٌ عر تف ا تا 
۷ و ۶ همه > 22 وس مده یا 


ڄ عن نفسك ثم حج عن شبر 
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وحدیث شبرمة هذا قد ورد من آربع روایات: 

الأولى: من رواية ابن عباس رضي الله عنه 

رواه عنه كل من: سعيد بن جبير» وعطاء بن آي رباح» وأبو قلابت 
وطاووس. 


۱- آما رواية سعيد بن جبير؛ فقد جاءت من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن عزرة عنه» ورواه عن سعيد بن أبي عروبة ستة: محمد بن بشير عند 
ابن آي شيبة في مصنفه (حديث ۱۳۵۰) والدارقطني في السنن (حديث 
۳ والقاضي آبو یوسف وغندّر وحسن بن صالح في سنن الدارقطني 
آیضا (حدیت ۸۲۱۱۲ 6۲۹۹ 40۲۱۷۵ والاخران رویاه موفوفا غن این 
عباس» ورواه عن سعید بن عروبة کذلك مرفوعاً عبدة بن سلیمان کم في مسند 
أي يعلى (حدیث ۲48۰) بلفظ: (أخ لي أو نسیب لي)» وعنه الضیاء القدمي في 
الأحاديث الختارة (حدیث ۲۰ ۰)۲ وأبي داود (باب الرجل يحج عن غیره) من 
طریقین: إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري» وابن ماجه (باب احج عن 
الیت)؛ وابن خزيمة (باب النهي عن أن يحج عن اميت من لم حج عن نفسه) 
وابن حبان (باب احج والاعتمار عن الغیر» والدارقطني في سننه (حدیث 
۸ «(حدیث ۱۵۹ ۲). والطبراني في الکبیر (حدیث ۱۲۲۹ والبيهقي 
في السنن الکبری (باب من لیس له أن يحج عن غیره) من طریقین: ابن نمير 
وهارون بن (سحاق الهمداني» والطحاوي في مشکل الآثار (حدیث ۲۹۶۷) من 
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طریق: محمد بن طریف البجلي» وذکر البيهقي في معرفة السنن والاثار ۲۹/۷1 
تحت حديث (۲۷۹۷)] أن محمد بن عبدالله الأنصاري من رواه مرفوعاً عن ابن 
أبي عروبة أيضاً. 

وأَعِلّ هذا الطريق بثلاث علل: 

الأولى: عزرة المذكور في هذا الحديث؛ اختلف أهل العلم في تعيينه» سیاه 
البخاري عزرة بن عبدالرهن الخزاعي (وهو ثقة) ذكره عنه البغوي في شرح 
السنة (۰)۳۰/۷ وسماه الطحاوي في مشكل الآثار 0 ) عزرة بن تيم 
(وهو مقبول)؛ وذکر أن حیى بن سعيد كان لا يرضاه» ورجح البيهقي في السئن 
بأنه عزرة بن محیی فقال: ((وعزرة هذا هو عزرة بن محیی» آخبرنا آبو عبدالله 
الحافظ قال: سمعت آبا علي الحافظ يقول ذلك» قال: وقد روى قتادة أيضاً عن 
عزرة بن تميم وعن عزرة بن عبدالرمن))» وسیاه الضياء المقدسي في الأحاديث 
الختارة عزرة بن ثابت (وهو ثقة). 

قلت: 

جاء في تهذيب الكمال للمزي (۵۲/۲۰) في ترجمة (عزرة بن عبد الرهن 
بن زرارة الخزاعي): ((وقال عباس الذوريٌ عن يى بن معين: عزرة الذي 


يروى عنه قتادة ثقة)). 
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وفي نفس الصدر (4۸/۲۰) جاء في ترجمة (عزرة بن تميم): ((قال آبو 
امسق الیموني عن أدبن حنبل: عزرة بن غيم وعزرة الا عون قد روی عنه| 
قتادة وخالد. وَقَال النّسَائي: عزرة الذي يروي عنه قتادة ليس بذاك القوي)). 

وقال ابن حجر في التهذيب: ((وعزرة بن يحيى لم أر له ذكراً في تاريخ 
البخاري)). 

الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه بين تلاميذ سعيد بن أبي عروبة؛ فقد 
رفعه أربعة منهم» وأوقفه اثنان» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۰/۷): 
((قال أحمد: إِنْ صح حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً ففيه الدلالة» وكان 
بعض الرواة نص برفعه» وإن لم يصح مرفوعاً فهو عن ابن عباس صحيح برواية 
غندر وغيره» ورويناه عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاء وإذا انض إلى هذا 
الحديث المرسل قول صحابي كانت فيه الحجة عند الشافعي رحمه الله مهما ذكر 
الشافعي بعد هذا من الاستدلال بالاهلال مطلقاء وبا أهلّ به فلان» ومفارقته 
بذلك الا حرام بالصلاة وحدیث نبيشة باطل» وإنما رواه احسن بن عمارة» ثم 
رجع عنه» فرواه كما رواه الناس» قال آبو الحسن الدارقطني رحمه الله: الحسن بن 
عمارة متروك)). 

وقال ابن القطان الفاسي [الوهم والإيهام ۵/ 557]: ((فأصحاب سعيد 
بن أبي عروبة عون فقوم مِنْهُم يجعلونه مرفوعا؛ مِنْهُم عبدة بن سُلَيان 


ل سدس ۹ ۹ سم مه مه ۰ ٩و‏ $ 2 4 
ومد بن بشرء والانصاري» وقوم یقفونه. منهم غندر» وحسن بن صالح 
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والرافعون ثقات» فلا يضرهم وقف الواقفين لَهُ؛ تا لأهم حفظوا ما لم يحفظواء 
وا لاد الواقفين رووا عَن ابن عَبّاس رَأيه» والرافعين رووا عَنهُ روَايّته)). 

وما يرجّح القول بالوقف؛ أن سعيد بن أبي عروبة -وهو شيخ الرواة 
المختلفين في الرفع والوقف- رواه نفسه في كتابه [الناسك ص9١‏ حديث 
(۱۳)] موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه. 

وكذلك ورد موقوفاً من غير طريق ابن أبي عروبة؛ فقد أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (۱۰۱۳۹) من طريق عمرو بن الحارث [وهو ثقة فقيه حافظ کا 
کل ان حجر لق القريب ]عن 0د يخ فان سعية ين جر حا ان 
عبدالله بن عباس مر به رجل بهل يقول: لبيك بحجة عن شبرمة» فقال: ومن 
شرمة؟ قال: آوصی أن جج عنه» فقال: أحججت آنت؟ قال: لا قال: فابداً 

والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ العلة فيه من سعيد بن أبي عروبة نفسه لأنه 
اختلط في آخره» ومما يدل على اختلاطه في هذا الحديث على وجه اخصوص أنه 
يرويه مرة بواسطة قتادة عن عزرة» ومرة عن عزرة بدون واسطة؛ وهو من طريق 
عبدة بن سلییان ىا في سنن الدارقطني (حديث ۱6۸ ۲). 

قال ابن عدي في الضعفاء في ترجة ابن أبي عروبة: ((ثنا علان ثنا بن أبي 
مریم قال: سمعت يحبى بن معين يقول: "سعيد بن أبي عروبة اختلط بعد هزيمة 


إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن؛ فمن سمع منه سنة اثنتين واربعين فهو 





لهس 


ل 
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صحیح السیاع» وسیاع مَنْ سمع من بعد ذلك فليس بشی وآما يزيد بن هارون 
فصحیح فهو كان يسمع منه بواسط وهو يريد الكوفة» وأثبت الناس ساعاً منه 
عبدة بن سلیان)). 

وقال آیضا: ((سمعت عبدان یقول: سمعت عمرو بن العباس بقول: 
کتبت عن غندر حدیثه كله الا حديث سعید بن أبي عروبة؛ فان عبدالرمن بن 
مهدي نباني أن آکتبه» وقال: "سمع غندر من سعید بعد الاختلاط " قال 
الشیخ: ذکرت قول بن مهدي هذا لابن مکرم. فقال لي: كيف يكون هذا؟! وقد 
سمعت عمرو بن علي يقول: سمعتٌ غندر يقول: ما آتیت شعبة حتى فرغتٌ 
من سعيد بن آيي عروبة)). 

قلت: 

قول کی بن معن فى ابن آن عروبة: ((وأثبت الناس اعا منه عبدة بن 
سلیان)) لا يعني أنه يوافق على رفع الحديث» فقد جاء في رسالة [من کلام أبي 
زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طهمان ص۱۳ مسألة :])٠١(‏ ((قيل 
ليحيى وأنا أسمع: روى عبدة عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة» ليس 
يوافقه الناس عليه فقال: هو موقوف عن سعید إن شاء الله)) وجاء بعدها 
سألة (۳۵۲): ((سمعت يحيى یقول: ساع عبدة من سعید بالكوفة قبل 
الا ختلاط بدهر» وعبدة ثقة)). 
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وما قد يقوي الرفوع. أن الحديث ورد عن ابن عباس من غير طریق سعید 
بن جبير مرفوعاً ومرسلآء كا سيأتي بيانه» قال ا حافظ في التلخيص: ((ورواه 
سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وخالفه ابن بي ليل ورواه عن عطاء عن عائشة» وخالفه الحسن 
واكراة قراس سر ارس E‏ يرل الاارفني 
إنه أصح» ة قلت: وهو كما قال لكنه يقوي الرفوع. لأنه عن غير رجاله)). 

العلة الثالثة: عنعنة قتادة» وهو معروف بالتدلیس. 

فبعد أن ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخیص اختلاف العلاء في 
وقف الحديث ورفعه ورجّح الرفع» قال: ((فيجتمع من هذا صحة الحديث. 
وتوقف بعضهم على تصحيحه بل قتادة لم يصرّح بسماعه من عزرة؛ فينظر في 
ذلك)). 

۲- وأما رواية عطاء بن أبي رباح؛ فقد جاءت من آربعة طرق: من طريق 
عمرو بن دینار؛ رواه عه احسن بن غيارة [وهو متزوك اللديت قاله 
الدارقطني] كا في سنن الدارقطني (حدیث ۰۲۹4۲ ۲۹6۳) وسنن البيهقي 
(حدیث ۰۸۹۲ والحسن بن ذکوان كما في سنن الدارقطني (حدیث ۲۹) 
والحسن بن دینار كما في سنن الدارقطني (۲۵۰) [وفي طریقهما آبو بكر 
الكليبي؛ وهو عباد بن صهیب البصري قال ابن سعد في الطبقات: كان قدرياً 


داعية فترك حديثه]ء وحماد بن سلمة کیا عند الطبراني في الأوسط (حديث 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به السب وَالشّجَارَة 


٥‏ والصغیر (1۳۰) [ورجال اسناده ثقات محتج بهم في الصحيح؛ الا 
عبدالر هن بن خالد الرقي قال فيه ابن حجر: صدوقء والا ابن سندة الاصبهاني 
شيخ الطبراني قال فيه آبو الشیخ في طبقات الأصبهانیین: كان ثقة صدوقأ 
وانظر الارواء للشیخ الألباني ۰۱۷۲/۶ والطریق الثاني من رواية محمد بن 
عبدالرهن بن أب ليل كما في سنن الدارقطني (حدیث ۲۹۵۳) [قال فيه الحافظ 
في التقریب: آبو عبدالرهن صدوق سيء الحفظ جدا]» والطريق الثالث من 
رواية عبدالله بن حبیب بن أبي ثابت في سنن الدارقطني (حديث ۲۲۵6)؛ 
[ورواته ثقات معروفون إلا سورة بن الحكم القاضي الكوني لم أجد مَنْ ونّقه إلا 
الحاكم كا في سؤالات السجزي] والطريق الرابع من رواية يعقوب بن عطاء كا 
في سنن الدارقطني (حديث )3190١‏ وسنن البيهقي (حديث ۰۸۹۶۰ ۸۹۶۱) 
[ويعقوب هذا ضعیف. وقال أحمد فيه: منكر الحديث كما في تهذیب الكمال]. 
۳- وآما رواية أبي قلابة؛ فقد رواه عنه كل من: خالد بن مهران الحذاء 
وأيوب السختياني» کا في مصنف ابن أبي شيبة (حديث ۱۳۹۶۱) وشرح السنة 
للبغوي (باب الصرورة لا يحج عن الغير) موقوفاً عن ابن عباس» وأخرجه 
الدارقطني (حديث )۲٠٠۷‏ وآخرجه الطبراني في الأوسط (حديث )١55٠‏ 
مرفوعاًء ولفظ الطبراني: ((مَنْ شبرمة؟ فقال: أبي» قال: أحجج عن نفسك ثم 
حج عن آبيك)) بینا لفظ الائمة الثلاثة: (فذكر قرابة له وفي سند الطبراني 


(عثان بن حفص التومني) وهو شيخ شيخ الطبراني» لم أجد مَنْ ترجم له غير 
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ابن حبان في الثقات وقال: ((يُعْرِبٌ))»: ولیس هذا تضعيفاًء قال الشیخ 
عبدالر من المعلمي رحمه الله في التدكيل ترجمة [علي بن صدقة]: ((ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: "يغرب"» وابن حبان قد يقول مثل هذا لمن یستغرب له 


۱ 


نها واحل أو زيادة في حدیث)). 

وعلة هذه الرواية الانقطاع بين أبي قلابة وابن عباس؛ قال الطحاوي في 
مشکل الاثار (۱۵/۶): ((وآبو قلابة لا سماع له من ابن عباس؛ فعاد ذلك 
الحديث منقطعاء ول مجز للمحتح به على أصله أن يحتج بمثله» إذا كان مثله عنده 
لا تقوم به حجة))» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ((أبو قلابة البصري ثقة 
فاضل كثير الإرسال))» وقال في تلخيص الحبير تعليقاً على هذه الرواية: ((قال 
ابن الغلس: آبو قلابة ۾ یسمع عن ابن عباس)). 

5 - وأما رواية طاووس؛ فقد رواه عنه عبدالملك بن ميسرة» وتفرد 
بالرواية عن عبدالملك الحسن بن عمارة تارة بلفظ: ((سمع النبي صل الله عليه 
وسلم رجلا يلبي عن نبيشة» فقال: أا الملبي عن نبيشة هذه عن نبيشة» واحجج 
عن نفسك)) کا في سنن الدارقطني (حديث ۰۲14۵ ۰۲41 ۲۷) وسنن 
البيهقي (84150). وأخرى بلفظ ((شبرمة)) كا عند الدارقطني (حديث 
۸ وعنه البيهقي (حديث ۸۹۶۲ قال الدراقطني: ((هذا هو الصحيح 
عن ابن عباس» والذي قبله وهی يقال ان الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع 


0 
يج 





م 
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عنه إلى الصواب» فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عن ابن عباس» 


- الثانية: من رواية جابر رضي الله عنه 


تفرد بها ثمامة بن عبيدة عن أب الزبير عنه كا في سنن الدارقطني (حديث 
۵ ) والطبراني في الأوسط (۱۱۳۰). وثامة هذا قال فيه الشيخ الالباني في 
الإرواء (178/5): ((وبه أعلّه افيشمي فقال في المجمع (۲۸۳/۳): "وهو 
ضعیف " قلت: بل واه جداًء قال في الميزان: "قال أبو حاتم: منكر الحديث. 
وكذّبه ابن المديني")). 

- الثالثة: من رواية عائشة رضي الله عنها 

رواه محمد بن عبدالرهن بن أب ليل عن عطاء عنهاء كما عند الدارقطني 
(حديث ۰)۲۱۵۲ ومعرفة السنن للبيهقي (حديث ۰)۲۷۹۲ وقد تقدّم عن 
الحافظ ابن حجر أن ابن أبي ليل صدوق لكنه سيء الحفظ جداً. 

- الرابعة: من رواية عطاء مرسلاً 

كما في مصنف ابن أبي شيبة (حدیث ۱۳۹۳۹) ومعرفة السنن للبيهقي 
(حديث ۲۷۹۵). 

قال البيهقي في السنن الکبری (۳۳۷/4): ((من روی حدیث عطاء 


مرسلاً اصح)). 
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وقال في معرفة السنن (۲۸/۷) بعد أن ذکر الاختلاف في الوقف والرفع 
والوصل والارسال في حديث شبرمة: ((وکذلك روي من آوجه ضعيفة 
و 

قال الضیاء القدسي في الأحاديث الختارة (۱۷۱/4): ((قال الأثرم قلت 
لأبي عبدالله يعني أحمد بن حنبل حدیث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس "لبيك عن شبرمة" رفعه عبدة يعني ابن سليان؟ فقال: ذاك خطأء 
رواه عدة موقوفاء يعني على ابن عباس» ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وذكر مهنا عن أبي عبدالله نحو هذا آخر)). 

قال البيهقي في السنن (۳۳۹/6): ((وكذلك روى عن محمد بن عبدالله 
الانصاری ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة» ورواه غندر عن سعيد بن أبي 
عروبة موقوفاً على ابن عباس» ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة فلا يضره خلاف من 
خالفه» وعزرة هذا هو عزرة بن حیی» آخبرنا آبو عبدالله الحافظ قال: سمعت آبا 
علي الحافظ يقول ذلك قال وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن تمیم وعن عزرة 
بن عبد الرهن)). 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: ((وقال الشّيْخْ 3 قي الدين ف 


و لار 


1 : "وعلل هَذا الْحَدِيتٌ بوجوو: 


2 و 1 ر اسم 
ا الاختلاف في رفعه ووقفه فعبدة بن سلبان يرفعة» وهو حتج به 


1 
و ما 
م2 


۳9 


اننا 
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ركان المَِهِقَي: و هذا اسناده صَحِيحٌ) ] في الْبّاب ب اصح مت وقال بن 


ري موه و ی 
مَعنٍ: اصح وََنْبَتْ التاس سَنَاعَا من م عرد سعید بن أبي عروبة عبدة بن شلیان وَرَوَاه 


مور مه رو و رو وه 7 اه كت ر ساه 


غَنْدَرٌ عَنْ سَعِيدِ» فوقفه وَرَوَاهُ آیضا سيد بن مَنصور نا سيان عَنْ آیوب عَنْ 


۳ 
۶ ه و مس 


أبي قِلَابَةَ َع ابْنُ عباس رجا يكبي عَنْ شبرّمت فَذَكَرَهُ مَوفوفاه وفیه مَحَ زياد 
او لْقَضِيّهَ بأنْ تَكُونَ وَقَحَثْ في رَمَانِ الب عليه السلام» وَفي 


زمّن ابن عباس عل سياق واحد. واتفاق لفظ. 


۷ 


وَالثَاني: الازسال» إن وید بن المنصور رَوَاهُ عَنْ شین عَنْ ان جرج 


1 لا کہم 


ی و ی رای 


9 
20 - 


ان أي لَْلَ نَناعَطَاء ن بي رَبَاح عَنْ اي صَلٌ الله یه وم 
والثایث: أن قَتَادَةَ یل فيه: دناد ولا لم 2 


۳ 


وَقَالَ ابن اسف "کتابه : وَقَدْ ضعّف بَعض الْعْلَاءِ َذا احدیت. فقال: | 


تفیل بن أن رش بخ > قعل عذا کلام من قول ان 
باس ولا يده إل النَبَيّ عليه السلام وَكَانَ مد بو بالکوفت مَبَجْعَلُ 


سم رم سم 


نم ین لاثم علب الساوى رش فاده 1 بقل فيه: دنه ولا 
سمغت وَهْوَ کنر التدلیس. 
الوا : صا فد رُوِيَ عذا احدیث عَنْ هُسَيْم عَنْ ان أي لبق عَنْ عطاء 


و ه و وره ا 3 


عن عَانشَة عن الى صل الله عليه وسل ورواه ا 
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۳ 


یل قَلَمْ يقل فيه: عَنْ 00 قلابة عَنْ ابن باس ۳۳ 
قلابة أیسمَم  pr‏ 
ll,‏ حِبُ "التتقیح" : وقد نَابَعَ عَبْدَ a E E‏ 


o2 


المَاضي ومد بن بشر الْعَبْدِيٌ مب عَْد الله الْأَنَصَارِيٌ عَنْ سعید به 


مارم م اص ات 6 مس دا ر عدي و مو لاه yT‏ 0 و مه 9 
E‏ بنْ صَالِح بن حُبَيَ» ومد بن جَعفر عَندَرٌ عن م سوب بن حور عن 
ابن عبّاس موفوفه وَل يَذْكْرْ عَزْرَةَ في اشتادوه وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ 


1 مه 26006 02 رام ده يسارع 55 ر 4 ۰ 
المصرى عن قتادة وقال في روایته: عَنْ فتَادة أن سَعِيدَ بن جبیر حدثه وكذلك 


سے مھ 


سم ه عي ر 


مَعْدُودٌ في ام فان فاده 1 یل سَعِيدَ بْنَ جبر فی قَالَهُ یی بن مَعین» 
وغره ٠"‏ انْتَهَى)). 

وقال ابن اللقن في البدر النير: ((وقد أعلّه الطَّحَاوِيٌّ بالوثف 
وَالدَارَفُطِيَ بالازسال وَابْن الُغلس الظاهري بالتدليس» وَابْن الْجَوْزِيَ 
بالضعف. وَعَيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد رال لك کله با آوضحناه في 
الآضل)). 

خلاصة الكلام في حديث شبرمة: 

أن ای رت لاه يثبت عن غير ابن عباس من الصحابة. 

اج أن رات ا بن عباس رضي الله عنه اختلف العلیاء اختلافاً شديداً في 


وقفها ورفعها وفي وصلها وإرسالحاء وكذلك ما في بعض طرقه من التدليس 
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والارسال وما في متنه من الاضطراب في الالفاظ فمنهم مَنْ ضعف الحديث 
لذلك. ومنهم مَنْ صححه. 

۳- أن من خلال التحقیق الحديثي في روایات حدیث شبرمة يتبين لنا: أن 
الراجح صحة الحديث مرفوعاًء قال الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح سنن أبي 
داود: ((إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذلك قال ابن الملقن» وصححه ابن 
الجارود؛ وابن حبانء والبيهقي؛ والضياء المقدسي» والعسقلاني)). 

وأصح الطرق عن ابن عباس: طريق حماد بن سلمة وطريق عبدالله بن 
حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاًء ولا يُعل 
المسند الصحيح بالرسل إلا بقرينة» ولا قرينة هنا. 

وعند ملاحظة متن هذين الطريقين لا نجد فیهبا ذكراً لسؤال النبي صلى 
الله عليه وسلم عن صفة شبرمة!» وإنها سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا 
يقول: لبيك عن شبرمة» فسأله: حججت عن نفسك؟ قال: لاء فقال له: ((حج 
عن نفسك. ثم حح عن شبرمة)) ولا حجة في هذا اللفظ أصلا. 

-٤‏ لو ثبت السؤال عن صفة شبرمة من بعض تلك الطرق أو 
بمجموعهاء فالتردد الذي وقع في ا لجواب هو من قبل الرواة حتاً لا من قبل ذاك 
الصحابي الذي حح عن شبرمة لأنه لا يُمكن لأحد أن يجهل أو يتردد في معرفة 
صفة مَنْ يحج عنه!» فكيف يتصور أن يجيب ذاك الصحابي النبيّ صلى الله عليه 


2 0 


4 


١ 


یں 


وسلم بذلك الجواب؟!. وما يدل على أن الاختلاف هو من الرواة ما أخرجه 
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البيهقي في السنن الکبری (۳۳۷/4) من طریق الشافعي قال: حدثنا 
عبدالوهاب الثقفي عن آیوب بن آبی تميمة (وهو السختیانی) وخالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن ابن عباس موقوفاً أنه سمع رجلاً یقول: لبيك عن شبرمة» فقال: 
ويلك وما شبرمة؟ فقال أحدهما: "قال: أخي". وقال الآخر: "فذكر قرابة". 

- اختلف الجواب في مجموع الروايات على عدة آلفاظ: 

(قریب لي أو أخ لي)» (قریب ی (آخ ی (أخ لي أو نسيب لي)» (أخي). 
(فَذَكَرَ قرابة له)» (أبي). 

فهذا الاختلاف يحتمل ثلاثة أجوبة؛ إما أن يكون شبرمة أخاً له أو قريباً 
له ويدخل فيه النسيب» أو أباً له» ولا قرينة تدل على تعيين أحد هذه الأجوبة: 
والقاعدة العلومة: أن کثرة الاحتمال يطل الاستدلال» وملا لا تمكو 
الاستدلال بحدیث شبرمة على جواز الحج تبرعاً من غير الولد. 

7 - ثم لو صح الجواب في غير الأب أي الحج عن الأخ أو القريب» فهذا 
لا يلزم منه جواز الحج في الفريضة تبرعاً عن اميت من غير وصيةء لاحتمال أن 
يكون حجته عن شبرمة أداء لوصيته قبل الموت» وهذا من كسبه» فقد جاء في 
بعض الطرق: ((فقال: ومَنْ شبرمة؟ قال: أوصى أن يحج عنه)). 

قال الشيخ الالباني رحمه الله [السلسلة الصحيحة حديث (۳۰۷)]: 
((والهم أن جوابه صل الله عليه وسلم واحد في كل هذه الروايات» وسواء بعد 
ذلك أكان السائل رجلاً أو امرأة» والمسؤول عنه أباً أو آما؛ فلا يلحق مها 


ES قحك‎ 
6 

/ 
# ۹ 
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د ماه 
سح E‏ یس 
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عق 
“تك E‏ 


غيرهما؛ إلا إذا كان معذوراً وأوصى كا هو مذهب مالك؛ وعليه يحمل حديث 
شيرمة)). 

۷- ولو جاز الاستدلال بحديث شبرمة على مشروعية الحج عن غير 
الوالد من غير وصية إذا كان الحاج من أحد الأقارب؛ فأين الدليل على جوزاه 
عن الأجانب الاباعد؟! 

نعم ورد في أحد طرق رواية عطاء عند الطبراني في الأوسط: ((قال: ومَنْ 
شبرمة؟ قال: رجل أمرني أن أحج عنه))» وهي رواية يعقوب بن عطاء عن آبیه. 
وتقدم أن يعقوب هذا منكر الحديث كما قال الإمام أحمد» عل أن الدارقطني ذكر 
في سننه رواية يعقوب بن عطاء هذه من غير السؤال عن شبرمة» ثم لو صحت 
هذه اللفظة فصورتها في غير محل النزاع لا شبرمة طلب من هذا الملبي أن يحج 
عنه وكالة ونيابة قبل موته» فهو من كسبه ول ينقطع عمله بعد. 

قلت: 

وبعد هذا التحقیق العلمي في حديث شبرمة من جهة ٍسناده ومتنه وهذه 
الأمور والعاني التي حتملها؛ لا يمكن أن نستدل به على جواز أن يحج غير الولد 
عن الرجل على جهة التبرع والتصدق» لاه ليس من كسبه» والأصل أن الانسان 
لا مجزی إلا على ما كان يعمله» ولیس له إلا ما سعی» والولد وماله من سعيه 
لحديث: ((أنت ومالك لأبيك: إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم» ود أولادكم 
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من کسبکم فکلوه هنیتا)» فلا یز حزح عن هذا الأصل إلا بمعارض راجح 
آقوی منه» وحدیث شمرمة لا یقوی على هذا. 

وأما الوصية والاستنابة فهي من كسب الرجل وسعیه آیضاء ولا يجزئ أن 
يحجّ آحد عن أحد إلا أن يكون رجلاً حجّ عن نفسه آولاً ويريد الحج عن الیت 
الذي وجب عليه الحج أو العاجز عن القيام به ببدنه» وأما مَنْ لا يقدر على الحج 
لأمر طاری يُرجى زواله -وإن طال- فلا يحج عنه» ولا جزی إن وقع. 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله في [المغني ۳/ 1]: ((لا يجوز 
أن يستنيب في الحج الواجب مَنْ يقدر على الحج بنفسه إجماعاً» قال ابن النذر: 
"أجمع أهل العلم على أنَّ من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجرئ 
عنه أن يحج غيره عنه")). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في [فتح الباري 5/ :]7٠١‏ ((واتفق مَنْ 
أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ ني الفرض إلا عن موت أو عضب. فلا 
يدخل المريض لأنه يرجى برژه ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته» ولا المحبوس 
لأنه يرجى خلاصه. ولا الفقير لآنه يمكن استغناؤه)). 

وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله [فتاوى اللجنة 
الدائمة (۱۱/ ۵۱)]: ((يجوز للمسلم الذي قد أدَى حج الفريضة عن نفسه أن 
يحجّ عن غيره إذا كان ذلك الغیر لا يستطيع الحج بنفسه لکبر سنه أو مرض لا 
يرجى برؤه أو لكونه ميتاً للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» آما إن كان مَنْ 
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يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لامر عارض پرجی زواله کالرض الذي يرجى 
برژه» وکالعذر السياسي» وکعدم آمن الطريق» ونحو ذلكء فانه لا يجزئ الحج 
عنه)). 

وفي فتوی أخرى (۱۱/ ۵۲): ((قرييك الذکور لا يجب عليه الحج ما دام 
لا يستطيع ال حج مالیا ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لانه قادر 
على آداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في الشاعر» وإنم| تصح النيابة فیهیا عن 
الميت» والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه)). 

وفي فتوی ثالثة (۵۰/۱۱): ((لا يجوز للإنسان أن يجج عن غيره قبل 
حجه عن نفسه» والأصل في ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: "حججت عن 
نفسك؟" قال: لاء قال: "حجٌّ عن نفسك ثم عن شبرمة")). 

ولايحل للحاج عن الغير أن يوكل غيره مهذا العمل إلا بإذن المحجوج عنه 
ورضاه؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى خطبه [الضياء اللامع 
۳ -۸۹]: ((فمن كان قادراً على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوگل مَنْ 
يحج عنه» وقد تساهل كثيرٌ من الناس في التوكيل في حج التطوع حتى أصبح لا 
يحدّث نفسه أن يحج إلا بالتوکیل؛ يوكّل غيره أن يحج عنه» فيحرم نفسه الخير 
الحاصل له بالحج بنفسه من آجر تعب العبادة» وما يكون فيها من ذكر ودعاء 


وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك. اعتمادا على توكيله مَنْ حج 
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عنه» وقد منع الامام أحمد رحمه الله في إحدى الروایتین عنه من توکیل القادر من 
يحج عنه في التطوع» فلا ينبغي للمسلم أن یتساهل في ذلك بل يحج بنفسه إن 
شاء أو يعين الحجاج بشيء من الال لیشارکهم في الأجر من غير أن ینقص من 
أجورهم شيء)). 

إلى أن قال: ((وكذلك يجب عليه أن ينوي العمرة والحج لمن وكله؛ لان 
هذاهر ال رف یی الا أنه تقاط هه أن العجرة ل ف مقر ا 
يحل لمن آخذ النائبة أن يوگل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها 
الذي أعطاه إياهاء وثواب الأعمال المتعلّقة بالنسك كلها لمن وكلهء أما مضاعفة 
الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن لمن 
حج لا للموکل» ويجب على الوكيل في الحج والعمرة أن يجتهد ني إتمام أعمال 
النسك القولية والفعلية؛ لأنه أمين على ذلك. فليتق الله تعالى فيها ما استطاع 
ويقول في التلبية: "لبيك عن فلان"» فإن نسيه نواه بقلبه وقال: لبيك عمن أنابني 
في هذه العمرة أو في هذا الحج)). 

قلتَ: 

يبقى مر يحتاج إلى وقفة جادة» وقد اعتاد عليه الکثیر من الناس» وهو حج 
الأجرة» أو حج البدل من أجل المال» أو الاستنابة في الحج بعوض وثمن» فا 
حقيقة الخلاف في هذه المسألة وهي "الاستئجار في الحج"؟ وما هو القول 
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۳۹ 
` ESED 


البحث الثالث 
حکم آخذ الأجرة على القرب والعبادات والأعمال الصا حة؛ ومنها احج 
هل يجوز الحج للأجرة؟ 


إن من المسائل التي عمّت بها البلوى منذ زمن بعيد حتى هرم عليها الكبير 
وربى عليها الصغيرء واعتاد عليها الناس كأنها شريعة ثابتة أو سنة قائمة» 
وتوسّعوا فيها كثيراً حتی خرجوا فيها عن المأذون ودخلوا في المنوع؛ مسألة 
الاستئجار للحج عن الغی هذه المسألة التي أصبحت من المعروف المألوف 
الذي لا يقبل الجدل والنقاش عند كثير من الناس فضلاً عن قبوشم الإنكار 
فيهاء وبدلاً من أن تُعظّم هذه الشعيرة (الحج والعمرة) التي هي من أعظم 
العبادات التي تدل على خضوع العبد وإنابته وإخلاص الدين لله عز وجل في 
أعظم بقاع الأرض وأعظم المساجد التي تبوي إليها القلوب وتشتاق ها 
النفوس» أصبحت هذه العبادة في ذلك المكان الشريف تجارة عند البعض 
يتكسّب من ورائها المال الوفير» ثم لم يقف الامر إلى هذا الحد حتى حاول 
البعض جاهداً أن يؤصّل هذه المسألة ويستدل لما بالنصوص العامة والمقاصد 
الكلية والمتشابه من القول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأصل المسألة مبني على مسألة "أخذ المال على القرب والعبادات" هل 
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وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة؛ فمنهم مَنْ آجاز الأجرة على فعل 
القربات» ومنهم من منع ذلك ومنهم من آجاز في بعض القربات ومنع في 
البعض الااخر» ومنهم مَنْ آجازها في حالة الضرورة والحاجة» ومنهم مَنْ فرق 
بين الانفاق (على قدر تحصیل القصود من غير فضل ولا نقص ولا إسراف ولا 
تقتير)» والرزق (من بيت مال السلمین أو غیرهم من آهل الصدقات على سبیل 
الإعانة)» وأخذ الال من غير مسألة ولا شرطء فجوز ذلك» وبين أخذ المال على 
سبيل الإجارة (بدفع الأثمان في تحصيل النافع لا الأعيان المحسوسة) أو الجعالة 
(وهي محصورة في تحصيل النافع المظنونة)» فلم مجوّزه. 

فمن أجاز الأجرة في فعل القربات أجاز ذلك في الحج؛ لأنها قربة کذلك» 
ومَنْ لم جز ذلك أصلاً لم يجزه في الحج تبعأه لكنَّ البعض قد يجيز الاستئجار 
للحج ولا يجيز الأجرة في فعل القربات» لكون الحج قد ثبتت فيه النيابة بالادلة 
الضبحيحة» وزعموا أذ مشروعية الاستشجار ةع مشروعية الیابقه فاذا 
جازت النيابة جاز الاستئجار فيهاء وأنَّ الاستطاعة في الحج يدخل فيها القدرة 
بالبدن وكفاية المال وبذل الولد المستطيع ووجود النائب عن الغير فإذا تحقق 
آحدها وجب الحج» والنائب قد يكون محسناً متبرعاً محتسباً وقد لا يوجد إلا 
الأجير بعوض» فعدم وجود النائب التبرع لا يسقط وجوب الحج, لأنه دين 
يجب الوفاء به وزعموا أن هذا من باب مراعاة مقاصد الشريعة وما فيها من 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به السب وَالشّجَارَة 


وتکمل. فالنيابة باحح لو لم تجز الا بالتبرع والاحسان عن الحجوج عليه» فلا 
تحصل إلا قليلاًء لأنَّ القلیل من الناس یقوم به» وکذلك قاسوا على جواز أخذ 
الأجرة على بناء الساجد وكتابة الصاحف وحفر القبور وععّال الزكاة والغنائم 
في الجهاد والقضاء والفتیا والامامة والأذان» وهي من القرب والاعیال 
الصالحة» وآقوی ما استدل به هؤلاء الجیزون ما آخرجه البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: ن را من آضحاب التي صل الله له وَسَلَّمَ مرو اء 


فیهم یبغ او سَلِيم فعرض کم رجَل من آغل لام ققال: هَل فیک من رای؟ 


مھ کے 


إن في لاء رجلا ییا أو سل سَلِيَاء فَانْطَلقَ رَجُلٌّ منهم را بماتحة الکتاب عَلَ شاء 


قرا قَجَاءَ بالشَّاءِ ٍل آضحابه فَكَرهُوا دلِكَ» وَقَانُوا: أَحَذْتَ على تاب الله 


e‏ دك > که e‏ مه 
ای ونیا ی ید سای ۳۹ 


E‏ ول« عم تک له را کاب اش 


211 ِ 


مِنْ أُصْحَابِ ٠‏ الي صل ال e‏ و ماقرا کی ال عم 


م وم سر 


من آخياء الْعَرَبء فَاسْتَضَافُوهُمْ 3 أَنْ يُصَيْفُوهُمْء لدع سيد دك ۳ 
قَسَعَوًا (فَسَمَوْا) له یل سي لا يَنْفَعْهُ کیت فقال بَعْضْهُمْ: لو يتم هَؤُلَاء 
ان أ ل لط ا رة م بيغ كز وم الوا E:‏ 
ا إن سيد 47 سيدا لدع وَسَعَيْنَا موبلا شتا (و شضتا) 1 َه کل کي اب رنوعه» 4 هل عند آَحَد 


م من شيْء؟ قال بَعْضْهُمْ: تم ال ۳ نی وَلكِنْ والله لَقَدِ 
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اسْتَضَفْنَاكُمْ ا e‏ لوا نا جُعْلا قَصَاكُوهُمْ 
عَلَ قطيع من العم ال ادر لك یی 
یز اه به لت ما SS‏ 
علی قَقَالَ بَعْضهم: افسِمُواء قال ال رَقَى: لا تفعلوا تی تأي التي صل 
اه مه هی o‏ سول الله صل 
لله عليه ول َذَكَرُوا لَه كَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ مها 6۹ تم قَالَ: «َذ 
بت افیموه وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سها؛ قَصَحِكَ سول الله صلی الله عليه 
وَسَلّم)). 

والجواب عن هذه الاستدلالات: 

أن هذه الأحاديث المذكورة هي في باب أخذ الأجرة على الرقية ة لا على 
تلاوة القرآن» فالصحابيان اللذين رقا في الحادثتين لم يقصدا في ذلك الوقت 


0 


ا 
ê‏ 


بتلاوة القرآن القربة» وإنما قصدا التطبيب والتداوي بالرقى» والحادثة الأول 


ليس فيها سؤال الأجرة وطلبهاء وان هو من باب آخذ المال من غير مسألة ولا 


= 





mm‏ شول الله صل الله 


یه وَسَلَّمَ يُحْطِيني الط فَأَقُولٌ: أَعْطِه مَنْ 5 و رز ره مني AF‏ ((خڈي 
دا جَاءَكَ من مدا الال َي RR‏ 


((مَنْ بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس: فلیقبله ولا پرده؛ 
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فاننا هو رزق ساقه الله عز وجل إليه))؛ والحادثة الثانية من باب الحاجة 
والاضطرار؛ فالصحايي الراقي لم يكن من عادته آخذ الاجرة على الرقية» وهذا 
کره ذلك. ول یقبل بالتقسیم إلا بعد سوال ۳۹ 
لكونهم بحاجة إلى الطعام وهم في سفر فلم يضيفهم القوم» فاضطروا إلى وضع 
الجعل على هذه الرقية» فالاستدلال مهذين الحديثين على جواز أخذ المال لأعمال 
القرب لا یصح. فضلاً عن قياس الاستئجار في الحج عليه. 

وإِنَّ من أقوى ما يدل على النهي من التكسب في أعمال القرب والعبادات 


ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن آي بن كعب رضي الله عنه قال: عَلَّمْتٌ رجا 


رن تَآَمْدَى رل ي واه دزت ذَلِكَ لَرَسُولٍ الله صل الله علي وسل تن فَقَالَ: 
رن ذا أَحَذْتَ قَوْسَا من تار)) فردَذتباه صححه الالباني رحمه الله في 


الارواء (حدیث 1۹۳(« وما أخر جه أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي 


وغيرهم عن عثان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يا رَسُو ل الله 
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راک ولد گم 


اجعلني إِمَامَ قَوْمِيء قَقَالَ: ((آئت إِمَامُهُمْ وافتد باضعفهم وَاتَخِذْ مُوَدْنَا لآ 
ید على اذاه آجرا6» وني رواية عند الترمذي: ((إِنَّ من آجر ما عَهِدَ إِكَ 
رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم آن اد مُوَدنَا لا ید على أَذَانِهِ أَجْرَا)) 
وصححه الألباني أيضاً في الارواء (حديث .)١597‏ 

فإذا حرّم النبنّ صلى الله عليه وسلم الهدية من أجل تعليم القرآن» فكيف 
بالتكسب به والاجرة عليه؟!! 
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مس لهس 
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وإذا كان صلى الله عليه وسلم لم يرخص بالأجرة على التأذين مع كونه 
يتكرر في اليوم ست مرات ويحتاج إلى مَنْ يتفرغ لذلك ويهتمّ به» فهل رخص 
بالاستئجار على الحج الذي يقع مرة واحدة في السنة؟! 

وأما دعوى أن الاستتجار في الحجّ مبني على مشروعية النيابة فيه؛ فنعم 
النيابة ثبتت بعدة آدلة» لكن أين الدليل على جواز الاستئجار فیها؟! فالدعوى 
أوسع من الدليلء لأن النيابة قد تكون من باب الاحسان على الغير والاحتساب 
والتبرع؛ وهذا هو ظاهر الأحاديث التي وردت في النيابة عن الأم والأب. لان 
النبي صل الله عليه وسلم سمه ديناً يجب الوفاء به؛ لإبراء ذمة مَنْ وجب عليه 
الحج ول يحج» فهل يجوز أن يدفع الرجل الدّين عن رجل آخر من أجل الكسب 
والال؟! وقلقيك هن هم من الصيحابة قوت : "كل قرش جر لقعا نهو ريا" 

وقد تکون النيابة من باب الشوق إل المشاغر والمناسك» وقد تصرف المال 
في النيابة من جهة ال حاج أو ورئته من باب النفقة على قدر ما يحتاجه النائب ذهاباً 
وإياباً وما یدخل في ذلك من سکن وطعام من غير فضل ولا !سراف ولا تقتير 
وقد یکون من باب الرزق والاعانة أو أخذ الال من غير مسألة ولا استشراف» 
وقد یکون من باب الجعل بقدر مالي من غير عقد ومعاملة بين النائب 
والحجوح عنه أو ورئته» فیقول الرجل: مَنْ يحج عني أو عن فلان وله کذا 
وكذاء فیقبل النائب من غير أن یتعامل معه كا یتعامل البائع مع المشتري» وقد 
يكون المال الصروف في النيابة من باب الإجارة التي يتعاقد فيها الطرفان 


دا ماه 
سح E‏ یس 
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ویتعاملان من جهة الشروط والأثان كالبيع والشراء لكنّ الاجارة في النافع 
المعلومة» والبیوع في الاعیان الحسوسة. 

فإذا كان الأمر كذلك» فليس ثمة تضییق ولا تعسم ولا خالفة لقاصد 
الشريعة وجانبة لراعاة المصالح» بل إِنَّ مراعاة القاصد والصالح یوجب 
التضییق في مثل هذه السائل لثلا تتخذ الشرائع العظيمة والعبادات والقرب من 
قبیل السلع التي تباع وتشتری» فتمتهن» ویتساهل فیها الناس وير طون اتكالاً 
على الغیر» ویضیع التقرب إلى الله عز وجل في العبادات والذل واخضوع 
والاخلاص. وهذا ما يحصل في كثير من صور الاستنجار للحج كا لا يخفى. 
والعبرة تلغالب لا للنادر. 

وأما دعوی القیاس على بعض الأعمال الذکورة» والتي یکون فیها التقرب 
إلى الله بإخلاص وصدق وأمانة وحرص من أعظم الأجور؛ فلا تصح أيضاًء 
فبناء الساجد وكتابة الصحف وحفر القبور» لا يشترط فيه التعبد والقربة ولا 
يُشترط في فاعله الاییان فضلاً عن قصد التقرب. فهذه الأعمال تجوز من الكافرء 
وتجوز من ۸ یقصد إلا الأجر والال ومَنْ أخلص نيته فیها ابتغاء الأجر 
الآخروي کتب له والا فلاء بين الحج لا يصح من الکافر ولا من لم يقصد 
التقرب والعبادة» وأما عّال الزكاة فليس ثمة أجرة ولا تعامل على سبیل الإيجار 
واحعل» وإنا هو رزق يؤخذ من الصدقات الواجبة من باب الإعانة والجحزاء 


الحسن على هذا العمل الصالح» مع أن الزكاة من العبادات المالية» والأصل فيها 
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والغاية منها إيصال الال من الاغنیاء إلى مستحقیه من آهل مصارف الزکاة 
ومنهم العاملون عليهاء ولا یُشترط في عملهم هذا القصد والتقرب فان قصد 
هؤلاء الال فلا يكتب لهم عمل صالح ویستحقون النفقة من الصدقات فلیسوا 
هم آشد من السارق الفقیر الذي یستحق الزكاة» أو من خلط عملاً صاحاً بآخر 
سيئاًء وان قصد به الأجر عند الله عر وجل ثم أعطي مال على ذلك» فهم آجران» 
أجرٌ دنيوي ساقه الله الیه» وأجر آخروي يوم القيامة» وأما الجهاد وما يحصل 
للمجاهد من غنائم» فکا لا يخفى أن الجهاد من أعظم العبادات التي يتقرب 
فيها العبد إلى ربه» وهو ذروة سنام الاسلام» والله عر وجل لا يقبله إلا من قصد 
به أن تكون كلمة الله هي العلياء ومّنْ قصد به الغنم فليس في سبيل الله» وقد 
أخرج الشيخان عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اج الي 
صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قا الرّجُلُ يقال لِلْمَْتمِ وَالرَّجُلُ يقال للع 
وال جل ب ال لیمی مکانة؛ قَمَنْ في سيل الله لله؟ قال: ((مَنْ فا کون كَلِمَةَ الله 
هي الْعليا َو ني سيل الله)). 

وآما قياس الاستتجار في الحج على الأجرة في القضاء والفتيا والامامة 
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والآذان فهو قياس على الختلف و ی 
وقد تقدّم الكلام في الآذان» وأشد منه الإمامة» ومثل الإمامة أ 
القضاء والفتياء فان كان هؤلاء لم يقصدوا في وظائفهم الشرعية هذه إلا المال في 


أول أمرهم ونيتهم وغايتهم» واستمروا على هذا الحال أو لا يواظبون على هذه 
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الأعمال ويحرصون فیها إلا في مقابل الکسب والال فليس هم في الاخرة من 
خلاق» وإِنْ کانوا قد قصدوا الأجر والطاعة في هذه الأعمال» ثم حبسوا أوقاتهم 
ونقرغرا لاعل الاعساوق فاع ال ورا الاج را من 
المؤسسات الدينية التابعة للدولة جزاء هذا التفرغ وحبس الوقت والحرص 
والعناية على هذه الأعمال» فقد أجاز هذا بعض العلاء لكن أين هذا من قصد 
الأجرة في الحج عن الغير؟! 

وإليك أبها القارئ الكريم؛ بعض النقول عن العلماء واختلافهم 
واستدلالاتهم في مسألة الاستئجار في الحج: 

قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في [التمهيد :]١717-١75/4‏ ((وقال 
الشافعي: جائز أن يواجر نفسه في الحج ولست آکرهه قال مالك: أكره أن 
يواجر نفسه في الحج فان فعل جاز» وهو قول الشافعي في رواية» وعند أي 
حنیفة: لا مجوزه ومن حجته: أن احج قربة إل الله عز وجل ولا بصخ آن یعمله 
غير المتقرب به» وقال بعض أصحابه: ألا تری أنه لا يجوز بإجماع أن يستأجر 
الذمي أن يحج عن مسلم؟ وذلك لانه قربة للمسلم» ومن حجة مالك والشافعي 
على جواز ذلك: إجماعهم على كتاب المصحف وبناء المساجد وحفر القبور» 
وصحة الاستئجار في ذلك وهو قربة إلى الله» فكذلك عمل الحج عن الغير» 
والصدقات قربة إلى الله عز وجل وقد أباح للعامل عليها آن يأخذ منها على قدر 








التذارة ین خطورة ارم في ا ج عن ار حصو صا إِدًا فص به الكَسْبٌ وَالشّجَارَة 


عمله» ولا معنی لاعتبار الاجماع على أنَّ الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك؛ لأنهم 
قد آجعوا أن الذمي لا يحج عن السلم تطوعاًء وان ذلك جائز في السلم)). 
وقال العلامة ابن قدامة القدسي رحه الله في [المغني 5/ ۲۸۷-۲۸۵]: 


((فضل: وني الاسینجار عَلَ الج والاذان وليم الْرآن والفقه وَتَحْوِو يا 


وو ےہ 5 


يتعَدَى تفع وت فَاعِلَه آن یکون من هل ارب روایتان 


احداها لبون وهر تلعب أي حيفة وَِسْحَاق. 


لاخر تون الود مالك والشَافیی وان الذره لأن ال 
TEN‏ حق ما أَحَذْكُمْ عَلَيْأجرًا کاب لله" واه لا ری 
E‏ َم ال عَلَ ارقي بکتاب الله وا 
دك ال صل الله عَلیّه و مل صت ف ولا عرز أذ الق عب 


قَجَارَ الإسْيَنْجَارٌ عَلَيّه كبتاءِ السَاجد والقَناطر. 
م م ° له مرسمه و ¢ ص ۵ م2 5 24 7 سم سه 
وَوَجَْهُ الروَاية الاول: أن عبادَةَ بنْ الصامت کان بعلم رجلا القرآن 


و۳ 7 
دوه م 7 5 


َأَْدَى له قوس فسَال الب صل الله عليه لات اا "إن اله 


جين سر لها 


نت تزسا ین ار نذا" وال اي صل اه و م تاد ری 
العاص: "اند مدنا لا یذ عَلَ أَدَاهِ جرا ولأا عِبَادٌَ حص 
کون من أهل الْقربة فلت خد الْأَجْرَة عَلَيْهَا کالص لک والصوم. 

۳ کا الا حادیث اي في أَخذِ ال رارق كَانَتْ نيال وهي 


ور 
2 07 ہہ وم م ۳ 
رده 2 م2 
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22 
۳7 6 


ما ناء اساج فلا تحص فاعِلة أن يَكُونَ من أَهْل الْقَرْبَق 00 


۳ 


۰ 


هت 


ITE‏ سره يكن درل ولا عِبَادَة ولا يصح ها 
كرون عبر باه ولا كرا الاشتراك نی العاقف مت فَعَلَهُ من أجل 0 


۶۶ 


حرج عَنْ گونه عبات 1 يصح ولا يلرم من جواز آخذ الَة وار ال 
ار بدلیل الفا وَالشْهَاة والامامت TRE‏ من تق الا 


ى قار 9۳ 


وق رح ار رة عَلَيْهًا. 


قاد الحلان: آنه مَتّى 1 كز أَخَذُ الْأَجْرَةِ عَلَيْهَاه فلا يون لا تا 
َْضَاء وَمَا يدهم َي من الال يون تََقَة لطریقی لو مات أو ور أو مرض 
أو صل الطَرِيقَ 1 يَلْرَمْهُ الضَّمَانْ ا أَنْقَيَ؛ِ تص علیه ده لاله إنْقَاقٌ بإِذْنِ 
صاحب امال فَأَشْبَهُ هما لَوْ أَذْنَ له + لك ف شد تق اوا 

وی َهُ جح من خی بل الاب الاو من الطریق» لاه 


حَصَلَ فطع هَذِه الَسافة بال الوب عه فلم یکن عليه الاثقاق دَفْعَةَ أخرّى. ك 


و رج تیه ات في بض الطریق اج له من حَيْتُ انتهی. 


-- مر سم 24 


بقذر الْحَاجَةِ من عبر إسْرَافٍ ولا تقر وَلَيْسَ له التَبرّعٌ بنَيْءِ منك الا أن يُؤْدَنَ 
لَه فى ذَلِكَ 

1 هم 0 ر 4 سر ساك 

قال مد -ني الذي يأخذ دَرَاهِمَ لِلْحَج- : لا يهشي وَلَا يقت في الق 








التذارة ین خطورة ارم في ا ج عن ار حصو صا إِدًا فص به الكَسْبٌ وَالشّجَارَة 


مهم ۸ و 


ا ۰ رم ۶ 06 0 6 ی 9 ا 
وقال -في رَجل اخذ حجهة عن میت ففضلت مَعَهُ Ee‏ ير دما ولا 


بتاهد اخدا إلا رما لا يكون مه فان و لا ندعو ال طعانه تن 
KG‏ £ ب 2ه م ٠ھ‏ ی مر رص یم 2 و 2 9 
قَالَّ: ما ِا عْطِيَ لت یزهم أو كَذَا وگذاه فقیل لَه : حج بهي فَلَهُ آن 


یسم فيهاء وان فَصَلَ سىء فَهُوَ لَه وَذا قال الميْتَ: خجوا عني حَجَة بالف 
دزهم فدّفعوها إل رَجَل له آن تسم فيهاء وَمَا فصل فهو له 

ون قلتا: موز الاسینجا عَلَ اج جار آن ية َقَعَ الدَفعٌ إلى التائب من عبر 

و ار لمح ع أؤ عن ميت اش فيه روط الإجارة ين عفر 
ا الاجَار E‏ ا یبا له ارف فيه 
الوس بو في له وراه وما قصل نهر وَإِنْ أخْصِرٌ أَوْ صل الطریق أو 
ضاعث القَةٌ من مِنْهُ فهر في ضانی وج عَلیّه ون مات الْقَسَخَتْ الاجَارة؛ لن 
مود له کلف فَانْقَسَمَ اعد كا لو مَانَتْ الْبهِيمَةُ لاجر ویک ن اج 
يا ِن مَوْضِع بلغا لاه وما آرمه مه من الدَّمَاءِ َعلَيْه؛ِ أن اج عَلَيْهِ)). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في [الاختیارات ص١١أ٠-١١٠٠]:‏ 
((والستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج لیأخذ» فمن أحب ابراء 
ذمة الميت أو رؤية الشاعر يأخذ ليحج» ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح» 
ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة» وعکسه فالأشبه أن عكسه ليس له 


في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة؛ هل 





لا ین طورة لسع في احج ڪن ال صُوصًا دا فو و الب والجَارة ل 


يجوز ایقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها؛ 
لأنها بالعوض تقع غير قربة "نما الأعمال بالنیات"» والله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه ومن جوز الاجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
القربة» وقال: تجوز الاجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. وأما ما يؤخذ من 
بيت المال فليس عوضاً وأجرة؛ بل رزق للإعانة على الطاعة» فمن عمل منهم لله 
أثيب» وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة» وكذلك المال الوقوف على 
أعمال البرء والموصى به کذلك. والمنذور كذلك» ليس کالاجرة» والجعل في 
الإجارة» والجعالة الخاصة)). 

وقال رحمه الله في [شرح العمدة ۲/ 51-55٠‏ ۲]: ((ولا يجوز الاستيجار 
على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن تفعل إلا على وجه التقرب مثل 
الآذان والإمامة وتعليم القران والحديث والفقه في إحدى الروايتين» فأما أن 
يأخذ نفقة يحج بها فيجوز؛ هذه طريقة القاضي وأصحابه ومن بعدهم» وقال ابن 
أي موسى: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد رضي الله عنه في إحداهما أن 
يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره قال: إلا أن يكون متبرعاً با حج عن أبيه أو عن 
أخيه أو عن آمه. وأجاز ذلك في موضع آخرء وعلى هذا یکره الأخذ نفقة وأجرة 
مع الجوازء وتجب على الكفاية» ونیا تكون الروايتان في الكراهة فقط وأجاز آبو 
إسحاق بن شاقلا الاستئجار على الحج وما يختص نفعه ما لیس بواجب على 


الكفاية دون ما يعمء فقال: لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجرء ويجوز أن يؤخذ 


التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به الكَسْبُ وَالشّجَارَة 


على الحج عن الغیر أجر؛ لأنَّ آفعال الخير على ضربین: ما كان فرضاً على العامة 
وغيرهم مثل الآذان والصلاة وما آشبه ذلك لا يجوز أن يؤخذ عليه أجرء وما 
انفرد به من حج عنه فهو جائز مثل فعل البناء لبناء مسجد يجوز أن يأخذ عليه 
الأجرةء لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناء السجد. 

فأما المنصوص عن أحمد؛ فقال في رواية أبي طالب: والذي يحج عن الناس 
بالأجر ليس عندنا فيه شيء» وما سمعنا أن أحداً استأجر من حج عن میت» 
وقال في رواية ابن منصور -وذكر له قول سفيان-: أكره أن يستأجر الرجل عن 
والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه» فقد نص على كراهة 
الأجرة وم يكره النفقة» وقد نص في مواضع كثيرة على مَنْ يأخذ مالاً جج به عن 
میت وهل يكون له الفاضل أو لا يكون» وأما الرواية التي أخذ القاضي منها 
جواز الاستيجار فقال -في رواية عبدالله وقد سأله عمن يكري نفسه للحج 
ویحج- قال: لا باس وقال في رواية الکوسج: يكري نفسه وج إلا أن هذا 
نیا آراد به أن يكري نفسه للخدمة والعمل» وغذا قال: يكري نفسه ويحج» وفي 
مثل هذا جاءت السنة» وقال -في رواية حنبل- : لا يعجبني أن يأخذ دراهم 
فيحج بها الا أن يكون الرجل متبرعاً بحج عن أبيه عن آمه عن آخته» قال النبي 
صل الله عليه وسلم -للذي سأله: إن أي شبخ کببر لا يستطيع أن يقبت يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه- قال: نعم. 


ES AE) 
/ 
# ۷ 





التذارة من خطووة لسن اج عن ال خصّوصًا دا قُصِدَ به الكَسْبُ وَالتجَارَة 


والذي يأخذ دراهم الحج: لا يمشي» ولا يقتر ولا يُسرفء انیا اج عمن 
كان له زاد وراحلة» وینفق ولا يسرف ولا یقتر؛ إذا کان ورثته صغارا وقال في 
رواية الجرجرائي وقال في العضوب: يجج عنه وليه ووجه ذلك أن النبي صلی 
الله عليه وسلم انا أذن أن يحج عن المعضوب والیت من يتبرع بالحج عنهم 
آوجب قضاء دينهم وبراءة ذمتهم» وأيضاً فان أخذه الدراهم يحج بها. 

وإنما كرت الإجارة لما ذكره أحمد: من أنَّ ذلك بدعة لم يكن على عهد 
النبي صل الله عليه وسلم ولا على عهد السلف؛ وقد كان فيهم مَن يحتاج إلى 
الحجّ عنه ول يستأجر آحد أحداً مج عن الیت. ولو كان ذلك جائزاً حسناً لما 
أغفلوه» ولان الله تعالى يقول في كتابه: "من گاید رت الآخْرَة تر 


سم 


وال خی انا يريك مناه العادة خر الدفياو قال فان امه كان 


۰۱ 
3 
o 
0 
5 


لیا وَزِيئتَها نُوَفٌ هم َعَْاكُمْ فیها وَهُمْ فیها لأَيْبْخَسُونَ". وقال: "من گان 
برد الْعَاجِلَةٌ عَجَلْنَا له فیها ما ناء بن رید" ولان ذلك أكل للدنیا بالدین» 
لأنه پبیع عمله الصالح -الذي قد قيل فیه: "مَنْ حج فلم يرفث ول یفسق رجع 
من ذنوبه کیوم ولدته آمه "- ويشتري به ثمناً قليلاًء وقد قال النبي صل الله عليه 
وسلم لمن استؤجر بدراهم یغزو بها: "لیس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا 
بهذا" أن الكجارة معارضة عل اف يملق ها النتاعر التنعة کا یات 


المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه 
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وھا آنسا ره اچ ای عنم ول ال الو يطل ان 
المقصودة» کمن أعتق عبده على مال يأخذه منه لا مجزژه عن الكفارة» ولا الحجّ 
عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله فلا يجوز الاستيجار عليه كغيره من 
القرب. ومذا لن دخوله فى عفد الاجارة خرجه عن آن بكرن قربت لأنه قد 
وقع مستحقاً للمستأجرء وانیا كان من شرطه أن يقع قربةء لان الله تعالی آوجب 
على العبد أن يعمل مناسکه كلها لله ویعبده بذلك. فلو أنه عملها بعوض من 
الناس لم تجزه أجماعاً کمن صام أو صل بالكراء فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل 
الله تعالى عمل غيره قائ) مقام عمله بنفسه وساداً مسده رحمة ولطفاًء فلا بد أن 
يكون مثله ليحصل به مقصوده» لا النبي صل الله عليه وسلم شبّهه بالدين في 
الذمة وإنا تبرأ ذمة المدين إذا قضى عنه الدين من جنس ما علیه فإذا كان هذا 
العامل عنه انا يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي آخذه لم يكن حجه عبادة لله 
وحده» فلا يكون من جنس ما كان على الأولء وانا تقع النيابة المحضة من 
غرضه نفع أخيه السلم لرحم بينهما أو صداقة ة أو غير ذلك. وله قصد في أن يحج 
بيت الله» فيكون حجه لله» فيقام مقام حج الستنب. 

و العا بمنزلة الاجارة الا أعا لیست لازمت ولا یستحق العا حتی 
يعمل» وآما الحج بالنفقة فإن| کرهه أحمد مرة لانه قد یکون قصده الانفاق على 
نفسه مدة الحج فلا يكون حجه لله» كا أنَّ الأجير قصده ملك الأجرة» وان 


كانت شینا مقدرا مثل وصية ونحوها فقد یکون فصده استفضال شيء لنفسه 








لا ین طورة ارم في اج ڪن ال صُوصًا دا فو و الب والجَارة ٩‏ 


ال ر 


۸ 


یسم 


فیبقی عاملا لأجل الدنياء ووجه جواز ذلك: أنَّ احج واجب على الستطیم 
باله» فلا بد أن يخرج هذا المال في الحج)). 
وقال رحمه الله في [أحاديث القصاص ص۹۱]: ((نعم ثبت أنه قال: 


یط 


"احق ما أَحَذْنُمْ عَلَيْه أَجْرًا کاب ال لکنه قال هذا في حديث الرقية» وكان 
الوم قد جعلوا لهم جُخلا على أن يرقوا مريضهم» فتعافی» فکان ا 
عافيته لا على التلاوة» فقال: "لَعَمْرِي مَنْ أك برقبة باطل لقد کم بر ق 


9 


١ 1‏ حق ما أَحَذْثُمْ له جرا کناب الله' فلهذا فسّر آکثر العلیاء احدیث بهذاء لا 
بأخذ الأجر على نفس التلاوق فان هذا لا يجوز بالإجماع» وني العلّم نزاع)). 
وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله [إعلام الموقعين ۳۳۳/4]: 
((وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت. فقال: رجل أهدى إلي قؤساً 
من کنت اعا الكتاب والقرآن» وليست بمال» وأرمي عليها في سبيل الله؟ 
فقال: "إن کنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها" ولا ينافي هذا قوله: "إنَّ 
أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله" في قصة الرّقيةء لأنَّ تلك جعالة على الطب؛ 
فطبّه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن» وها هنا منعه من 
أخذ الاجرة على تعليم القرآن؛ فان الله تعالى قال لنیه؛ "راك لدي مَدَى الله 
هدام افده قل لا سکم عَكَْهِ جرا نو له ذکری للع » وقال تعالى: 
"قل ما سالتکم من اجر فلکم ٍن آجری إلا عل الله وهو على کل سء 


سم و 


التذارة ین خطوة ارم في ا ج عن ار حصو صا إِدًا فص به الكَسْبٌ وَالشّجَارَة 


“قدحت ی 


۱ 


2 2ه زر ورن قوو 


هی" وقال تعالی: ا یروش مود" فلا يجوز أذ ٠‏ 
الاجرة على تبلیغ الاسلام والقرآن)). 

وقال شيخ الاسلام في [الجموع ۰ -۱۷]: ((قضل: في ام 
ر بالاتماق مین 


۳۹ o +o 
س‎ ۱ 


ما 


یب أو الْعْضوب بال یه رما تفه جار 
باعل ة عل نزاع بت الفقَهاءِ في ES‏ الْخْجُوح به مُوصّى 


2 م مه 7 ره 2 3 عم ء 3 5-82 4 م ۶ ۳ 
تن أز عا شا از دولا از رجا ین شلب ارف ین آضتاب 


\ Oo: 


(eC 


لشافعي مَنْ اسْتَحَبّ دك وَقَالَ هو من آطیّب الکاسب؛ له یَعْمل صاشا 


2 


یال طَیّاه وَادنْضُوصٌُ عَْ أَحْمّد أنه قال: لا آغرف في السَّلَفِ مَنْ گان يَعْمَلُ 
هدا وَعَده بذع وکرهه» که منوت فی نر کل الرَضع و یکره إلا 


الاجارة وَالْجحَالَة. 


4 و ر 246 . ص يك ۴ راي ومس # و 0 وو 
5 حقيقة | مر في ذلك؛ أن الاح يستحب له ذلك إذا كان مقصوده 
عر س > هه 
احد شيئين: 
e E‏ 0 مهو ۶و ا ر کے د ع ا 02 پر که 2 
CNN NESS‏ 
ع 2 فلم معا بر و ۵ ر #۲ 2 1 ET‏ 
الیتِ إن كان فرضا فل ی اء متو بمنزلة 


قَضَاءِ دنه کا قال اي قل الله اه للح ارات لز كان عل 


om 9 0 5 0 9‏ م1 رک ٤ے‏ ت وم م2 
أبيكِ ی فقضيتيه اكان ري عنه؟" قالت: عم قال: "فالله أَحَق بالقضاء 
سس برس سم 2 1 سه م م ریم چ نو ور هس ےر € رت € ۵ ر 9 
كَذَلِكَ ذَكَرَ هَذَا العتّى في عد آحادیث بين أن الله لِرَحمتهِ و مه احق بان یقبل 


قَضَاءَ الدَيْنِ عَمَّنْ فضي عه قدا كان مود الاح ضاء هَذَا الدَيْن الْوَاحِبٍ 








o 


0 8 وز صر و ا ۵ 02 مه ور 3 ر ت 
یکون لِسَبّبٍ يبع عل الاخان له مثل رجم بيتها أو مَوَدَةٍ وصداقت 


اخشان له یه هب وَيَأَحْذٌ مِنْ الال ما يَسْتَعِينُ به على آداء الح عَنْهُ؛ 


° رس 6 2 سر سد 


وعلامَة 2 دک آن يَطْلْبَ مقداز كِماية ڪج وها جوزتا له الحجٌ بلا براع 

- وَامُوْضِعٌ الثاني: دا گان الرَجُلُ مورا آن یج عة لح وَسَوْكًا ال 
الشاعر وَهُوَ عاج فَيَسْتَعِينُ الا الْحْجُوٍ ج به عل احج at‏ 
لیج به لا عَنْ آحد -کا يُعْطَى الْجَامد ال رو به فلا شب فيه» فَيَكُونْ 


دا اجر اج ببَدَنهِ وفذا جر اج بماله کا في الماد انه من جر خَازِيًا فقد 


راء وقد يُخْطَى الال لِيَحُْجٌ به عَنْ عبرم فیکون مَقَصُودُ نعطي اج عَنْ المخْطَى 


عه وَمَقْصُودُ الاج ما خضل له من لاجر تس الج لا بَفْس الاخسان ال 
ال وَهَذَا يَتَوَجَهُ على أضل أي حنيفة حَيْتْ قال: 1 يَقَعٌ عَنْ الحا 


° 5 سبي 


وَلِلْمُعْطِي أَجْرٌ الْإنْعَاقِ ا 
ار لاح عَنْ انر لَه قَصْدٌ جاع ا 
لع وَِذَا كان اي صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: ار الذِي يُعْطِي 


7 ف 0 


2 م کر > رة 3 
ما آمر به كاملا فا ية بو تسه أَحَدُ ادن" ٠‏ فَجَعَلَ لويل مثل الموَكلٍ 
الصَدَقة وهو انس وقال: دا أَلْقَقَتْ یرجه ر مُفسدة گان 


سح م2 


ها أَجْرْهَا ب أَنْمَمَتْ وللروح أَجْرْهُ ب اكْتَسَب وللخادم مثل دَلِكَ". فَكَذَلِكَ 





مم 


وه اها خد ما یله في اجه ار قَهَانَانِ 


صو رتال مستحبتا موا امو اه تَمَقَةَ الح وَيَرُدَ الْمَضْلّ 


وأا إا كَانَ فده الإكْتِسَابَ بدَیك؛ وهر أن تفیل ال فاو 


ع 


o ug 1 


الاجارة وَامجَعَالََِ وَالصَوَابُ: آن هَذَا لا يُسْتَحَبٌ وَإِنْ قي بجوازو أن الْعَمَلَ 
مول لاش بعَمَلٍ صالح في فيه إا يُقُصَدْ يُقْصَدْ به إلا ال يون من نو 


بات وَمَنْ أَرَادَ لني بعمل الآخرَةٍ فیس لَه في الآخرَة ین خلای. 
وحن إِذَا جوزتا E‏ وا عَالَة عل اال ار التي ص اد يَكُونَ 


لها ین مزب 1 تختلها نی عزء الا بل الباحات لا AE‏ 


من باب الْقَرَبِء ِن لقاع تَكَاَةّ: ما أن يُعَاقَتَ ع العكل ذو ال از 


72 


ی 3 3 7 و چ و و عاو ۹ 7 هه 4 مقو ۳ 
پثات. أو لا يثات ولا یا فَسْء وک كَذَلِكَ ١‏ الال ١‏ قي فلت رركا 
۰ ۰ ۰ ص 2 


م ا r‏ 0 وض 176 حل م > ه قل رس 0 م7 و ۰ 
مُستَحب وامّا ما فَهَذَا هَذَا وال اعلم. لکن قد رَجَحَت الْإِجَارَة عل... إِذَا 


کان اجا ال دك الال للقَة مد احج 57 ۳ آو قَضاء وني 


سم 
| و م ص ص م7 0 0 34 و 


فیقص1 إِقَامَة الق وَقَصَاءَ الدَّيْنِ اجب علیه فهُنا صي لاسام تلائ: م 


o 


1 يَقَصِدَ اج والاحسان فقّط أو يَقَصِدَ صد ال ال وعة له فقّطه أو صد مد وی 


هو 
22 


م۱ 
5 
أ 
5 


مَقَصُودَانٍ صَاْحَانِء وَأَمَّا إن ل يَقَصِدْ إلا الكَسْب لِتَفَمَيهِ فَهَذَا فيه نظن والساله 





رام هه 


وَهُوَ قول سای 00 1 


6 ع 0 
م2 ع م 0 


فصل وَالأَصح أن الافصل لته قن کون انان ج لاجر أن ینتَنضل 
اه اه ره 


جات ا o‏ ع 
انا 


fo 


من اال السَلَف ختی قال الامام أَحْمَد: "ما أَعلم أَحَدَا کان 


سوك 0 سم و 


ميحج عن احد بمُیء " ولو كَانَ هَدَا عملا الا لَكَانُوا له مُبایرین» وَالإرْتَرَاقُ 


5-25 


باعل لیر لیس من شان الصا ین أَعْنِي إِذَا كان إا مقصوده دم باعل اكْتِسَابَ 
ال وا یذ من الركاة ما يوي به ديه يڙ له من آن یقصد آن ج 
لیخ راهم يُوَقْ يها ديت ولا يُسْتَحَبُ سحب لِلرَّجُلٍ اَن ياځ مالا تج به عَنْ عرو 


0 


إلا لاد رجلر : تا جل مب الج روي انعر وَهُوَ عاجز؛ فياخ ما 


يقضي به وَطْرهُ ه الصَّالِحَ و يودي به عَنْ آخبه فریضة احج آو رجل مب أن ببری 
ج ن ع فليا تة زرغ عاو بين ونش لك اش 


التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به الكَسْبُ وَالشّجَارَة 


r 


وو و و د 


یاخذ ليوَدي به لك وَجاغ هَذَا ا: آن ای ور یات ۹۳۹ 


ممم 
9 


ودا في جبيع را امأَحُودَةٍ عل عَمَلِ ایح مسیون 
اه ی ا TT‏ 4 تال "مت لذ 


SS 


2 3 05 ۳ ۰ ۰ م7 6 مه 27 فير 4 و و رم ۶و ۰ ۶ ور سم 

ا ل وا ار 
° ا م که ام وھ با سر ۹ ۷ م2 ۰ 2 1 9 
شبههم بمَنْ يَفعل الفعل رَغبة فيه كَرَعْبَةِ أمّ مُوسّى في الازضاع» بخلاف الظتر 


۳ ۳ ۳9 
دا كانت ات 7 
6ف 


الما این ل و كن ال بضوزة العمل لصایج 


5 
6 4 4 يه 
مه + 


چم 
یں سم 
8 


ل به أن هَذَا یس له في 
الْآخِرَة من خلای. کا دَلتْ عَلَيْهِ صوص لیس عَذا مَوْضِعَهَا)). 

وسئل الشیخ ابن باز رحمه الله [محموع فتاواه ۱۲/ 47۳]: هل اج عن 
الآخرين مشروع على الاطلاق آم خاص بالقرابة؟ ثم هل يجوز آخذ الاجرة على 
ذلك؟ ثم إذا أخذ الاجرة على حجة عن غيره فهل له آجر في عمله هذا؟ 

فكان جوابه: ((الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة» بل يجوز للقرابة 
وغیر القرابة؛ لان الرسول صل الله عليه وسلم شيّهه بالدّين؛ فدل ذلك عل أنه 
يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر 
العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله 


وله آجر آما إذا كان لم يقصد إلا الدنياء فليس له إلا الدنياء ولا حول ولا قوة 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به السب وَالشّجَارَة 


إلا با لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "إن الأعمال بالنیات وانیا لكل 
امرئ ما نوی " متفق على صحته)). 

وسُثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في [لقاء الباب المفتوح ص۸۹]: ما 
حكم نيابة الحج بالعوض في المرض» وهل تنوب المرأة عن الرجل؟ 

فكان جوابه: ((النيابة في الحج جاءت به السنة» فإِنَّ الرسول عليه الصلاة 
والسلام سألته امرأة وقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم والاستنابة بالحج بعوض؛ إِنْ 
كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: مَنْ حج لیأکل 
فليس له في الآخرة من خلاق. أي: نصيبٌء وأما من أخذ ليحج فلا بأس به 
فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج» وأن ينوي 
أيضاً قضاء صاحبه؛ لأنَّ الذي استنابه محتاج» ویفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه. 
فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج» وتكون نيته طيبة)). 

وقال رحمه الله في خطبة جمعة له [الضياء اللامع من الخطب الجوامع 
:]47-4٠ ۳‏ ((أيها الناس إن الحج عبادة من العبادات يفعلها العبد تقرباً إلى 
الله تعالى وابتغاء لثواب الاخرة» فلا يجوز للعبد أن يصرفها إلى تكسب مادي 
يكن بها الال وإن من الوسف أن كرا من الاس الذين یحجون عن غرف 
نا يحجون من أجل كسب الال فقط» وهذا حرام عليهم» فإِنَّ العبادات لا يجوز 
للعبد أن یقصد بها الدنياء يقول الله تعالی: "مَنْ كَانَ يُرِيدٌ ایا انیا وزیتها 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به الكَسْبُ وَالشّجَارَة 


وف إِلَْهِمْ أَحَْاكُمْ فيهًا وَهُمْ فيا لا یبخسون. اوليك الَذِينَ یس كه في الاحرة 
لا لا وحبط ما صَتَعُوا فیها وَباطل ما كَانُوا یعون » ویقول تعالى: "قَمِنَ 
لاس مَنْ یقول ربا یناف الا وَمَا لَه في الْآخِرَةٍ من حاتي" فلا یقبل الله 
تعای من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد همی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" فإذا كان هذا فيمن 
جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يُدعى عليه: أن لا يربح الله تجارته» فكيف 
بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتکسب الدنيوي؛ كأن الحج سلعة!ء أو عمل 
حرفة لبناء بيت!» أو إقامة جدار!ء تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر 
ویاکس» هلة دراهم قليلة!» هذه لا تكفي!ء زداء آنا أعطاني فلان كذا!ء أو 
أعطي فلان حَجة بكذاء أو نحو هذا الکلام ما يقلب العبادة إلى حرفة 
وصناعة» وطذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله: بأنَّ تأجير الرجل ليحج عن 
غيره غير صحيح» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مَنْ حجّ ليأخذ المال فليس له 
في الآخرة من خلاق» لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه 
بالحج عنه» أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر» فهذا لا بأس به 
وهي نية سليمة. 

إن على الذين يأخذون النيابة في المج آن يخلصوا النية لله تعالی وأن تكون 


بیتهم فضاء وطرهم بالتعبد حول ست الله وذكره ودعائه مع قضاء حاجة 


لهس 
/ 
AV‏ 3 
E EFS‏ ۹ 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به السب وَالشّجَارَة 


|خوانهم بالحج عنهم» وأن يبتعدوا عن النية الدنيثة بقصد التکسب بالال فان لم 
يكن في نفوسهم إلا التکسب بالال فإنه لا يحل شم آخذ النيابة حينئذ» ومتی أخذ 
النيابة بنية صالحة فالال الذي يأخذه كله له» إلا أن يشترط عليه رد ما بقي)). 

وسئل رحه الله في [فقه العبادات/ السوال (۲۳۷)]: فضيلة الشیخ؛ ما 
حکم مَنْ أخذ نقوداً لیحج عن غيره» ولیس في نيته إلا جمع الدراهم؟ 

فکان جوابه: ((یقول العلا إن الانسان إذا سح للدنیا لاح الدراهم 
فان هذا حرام عليه» ولا يحل له أن ینوی بعمل الا خرة شيئاً من الدنیا لقوله 
هم عام فيا هم فيا لا 
يُنْحَسُونَ. أُولَيِكَ الَذِينَ لیس کم في الاحرة لالز وحبط ما صَتَعُوا فا 
بط ما كَانُوا يَعْمَلُونَ"» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له 
في الآخرة من خلاق» وأما إذا أخذ ليحج أو ليستعين به على الحج فإِنَّ ذلك لا 


بأس به ولا حرج عليه» وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم 


سر 


ع 40 م 7 و كرس مه 1 م7 یم 
تعالى: "مَنْ کان يريد ایا الدنیا وزينتها نوف 


© الع 


للغرض الأولء فإنه يخشى ألا يقبل منه وألا يجزئ الحج عمن أخذه عنه» 
وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها؛ إذا قلنا: بأن الحج لم يصح 
ولم يقع عن المستنيب» ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره» 
ليستعين بها على الحج» ويجعل نيته في ذلك أن يقضى غرض صاحبه» وأن يتقرب 


إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله)). 





التذارة من خطووة لسن اج عَن ال خصّوصًا ِذًا قصة به الكَسْبُ وَالشّجَارَة 


وأختم هذا البحث با قاله العلامة ابن القیم رجه الله في کتابه [الروح 
ص۱۳۱ -۱۳۲] وهو يتكلّم حول إهداء الثواب للغير: «على آن الفرق بين 
الحى والیت: أن الى لیس بمحتاج کحاجة الیت؛ إذ يمكته آن یباشر ذلك 
العمل أو نظیره» فعلیه اکتساب الثواب بنفسه وسعیه بخلاف الیت. 

وأيضاً فانه يفضي إلى ٍتکال بعض الأحياء على بعض» وهذه مفسدة كبيرة؛ 
فن آرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا مَنْ یفعل ذلك عنهم» 
فتصير الطاعات معاوضات!۰ وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل 
ويصير ما یتقرب به إلى الله یتقرب به إلى الادمیین!» فيخرج عن الا خلاص!» فلا 
يحصل الثواب لواحد منهیا!» ونحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة!ء 
وتحبط بأخيل الأجر عليها!: كالقضاء والفتياء وتعليم العلم» والصلاة» وقراءة 
القرآن» وغيرهاء فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه فإذا 
فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا المستأجر!!ء فلا يليق بمحاسن الشرع أن 
يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد بها المعاوضات والأكساب 
الدنيوية!» وفارق قضاء الديون وضانها!ء فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم 
فيها عن بعض. فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت)). 

فليحذر المسلم أن يكون قصده في اج عن الغير من أجل التكسب 
والمال» فليس هذا من شأن الصالحين» ولا من عمل السابقين» ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد الأصحابء مع كونه من المسائل التي تتوافر 
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الدواعي والهمم اء وم ینقل عنهم آنهم کانوا يفعلونهاء ولو كان خيرا لسبقونا 
لیه» فليس لصاحبه في الاخرة من نصيبء بل مثله متوعد بالعقاب. فلیتب مَنْ 


وني ختام هذه الرسالة» یمکن أن نستخلص آهم السائل والاحکام 
الستفادة منها: 

۱- أن مسألة الحج عن الغیر من السائل الخلافية بين أهل العلم وقد دل 
الدلیل على جواز حج الابن أو البنت حَجة الاسلام عن الام أو الأب» وکذا 
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۲- أن الحج دين فيجب على العبد الوفاء به: بنفسه إن استطاع ببدنه 
وماله» ولا زئ حج غيره عنه في هذه الحالة» وان وجب عليه وم یستطع بنفسه 
لوت أو سبب لا برجی زواله فبولده الستطیع؛ وهو من سعیه أو بنائب عنه 
بوصية منه أو توكيل» وهذا من عمله الذي لم ینقطع بعد وبهذا تجتمع النصوص 
التي تبين أن العبد لیس له الا ما سعی ولا نجزی إلا على ما عمل» وبين 
الأحاديث التي تدل على جواز النيابة في الحج. 

؟- أن حديث شبرمة قد وقع الخلاف في سنده ومتنه» لكنه يصح مرفوعاً 


بغير السؤال عن صفة شبرمة» فلا يصح الاستدلال به أصلاً على الحج عن غير 
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الوالدین» والحديث يدل على عدم جواز الحج عن الغير الا بعد أن يجج عن 
e‏ 

-٤‏ أن الحج عن الغير حَجَة الاسلام من غير الابن أو البنت على وجه 
التبرع والاحسان لا دليل عليه صحيح» ولا يصح التعميم أو القياس على 
حديث الخفعمية» لأنَّ تشبيه الحج بالدّین لا يستلزم الساواة من كل الوجوه. 

ه- أن الاستعجار في الحج لا دليل عليه ولا آثر عن صحابي» وقد توسّع 
الناس في هذا الامر با لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة» وصارت هذه العبادة في 
نظر الكثيرين كالسلع التي تباع وتشتری ويتاجر فيهاء وقصّر فيها الطرفان على 
حد سواء: مَنْ وجب عليه الحج وم يعجز عنه فأناب غيره به» والنائب عنه الذي 
قصد بحجه كسب المال ومتاع الدنيا. 

وهذا آخر ما توصلت إليه في هذه الرسالة» فان أصبتٌ فيها القول الراجح 
فالحمد لله على توفيقه» وإِنْ أخطأت فيها أو في بعضها فأستغفر الله وأتوب الیه 
وهو جهد القل واه الوفق. 

كتبه 
أبو معاذ رائد آل طاهر 
غفر الله له ولوالديه ولعموم آهل الإيمان 
ليلة الاثنين 75 من شهر ذي الحجة ١8477‏ ه 
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الفهرس 


أصل الکلام في هذه المسألة مبني على ثلاثة مباحث 

البحث الأول: الكلام في النصوص التي تدل على أن العبد ليس له إلا ما كسبت 
یدام ولا تجزى إلا بعمله وإذا مات انقطع عمله إلا من أمور محدودة نص الشارع 
عليها 

البحث الثاني: الكلام في الأحاديث التي تجيز الحج عن الغير 

الحديث الأول: حديث اللتعمية 

الحديث الثاني: حديث الجهينية 

الحديث الثالث: حديث بريدة 

الحديث الرابع: حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه 

الحديث الخامس: حح الرجل عن أخته التي نذرت الحج وماتت 

الحديث السادس: حج الرجل عن أبيه الميت أو الحي الذي لا يستطيع الحج 
الحديث السابع: حديث شيرمة 

البحث الثالث: حكم أخذ الأجرة على القرب والعبادات والأعمال الصالحة؛ ومنها 
الحج. هل يجوز الحج للأجرة؟ 

في ختام هذه الرسالة» يمكن أن نستخلص أهم المسائل والأحكام المستفادة منها 
الفهرس 
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